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 الوقائع

هـ بصحيفة دعوى 18/10/1441تقدم إلى اللجنة في تاريخ  المدعي تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن

تم  12/7/0تاريخ في . المدعى عليهمأتقدم بشكواي ضد جاء فيها ما نصه: " ،المدعى عليهمكل من  ضد

بالتضليل علينا بسعر علاوة  اللاكتتاب وقاموين للمواطن الشركة المدعى عليها الأولىالإعلان عن مساهمة 

بقيمة ثلاثة آلاف وسبعمائة  قمت بالاكتتاب حسب الإعلان ريال، وعلى هذا الأساس -الإصدار التي تقدر 

نتيجة  00خسائر بلغت  الشركة المدعى عليها الأولىتم الإعلان بتحقيق  22/2/0وعشرة ريال، في تاريخ 

ستة وستون سهماً من قبل  البنك )أ(تم سحب أسهمي من المحفظة في اهمين، والنصب والاحتيال على المس

 المال بعدبأن التعويض من قبل هيئة سوق  إخباريوتم  للاستفسار البنك )أ(راجعة ، قمت بمسوق هيئة المال

 1-. الطلبات: وما سببته لي من خسارة الشركة المدعى عليها الأولىتضرري من النصب والاحتيال من قبل 

تعويضي عن الضرر النفسي عن مدة الانتظار خلال -2تعويضي عن قيمة أسهمي الستة وستون سهماً. 

 ."الثمان سنوات من توقيفها

قبل أن يتم المدعى عليهما الرابع والخامس، من ن اتمذكروردت اللجنة  هـ26/10/1441في تاريخ و

 بالدعوى، فقررت اللجنة الالتفات عنها. ماإبلاغه

 عقد جلسة نظرب هـ02/12/1441 قامت في تاريخفقد  للجنة أن الدعوى غير محررة، حيث تبينو

للمدعي بمفرده من أجل تحرير دعواه، وعند افتتاح الجلسة توجهت اللجنة بسؤالها إلى المدعي عن تحديد 

م بالإضافة إلى المدعى عليه -ورد في صحيفة الدعوى أنه يختصم  إذ ؛من يختصم في دعواه بشكل واضح

، المدعى عليه السابع، والشركة المدعى عليها الأولىمن  كلًا -المشار إليهم في إشعار الشكوى

، في حين أنه لم ترد أسماؤهم من ضمن المدعى عليهم في إشعار المدعى عليه التاسع، والمدعى عليه الثامنو

وى لدى الهيئة ولم كان من ضمن المدعى عليهم في الشك المدعى عليه الخامسالشكوى، فضلًا عن أن 
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يرد اسمه في صحيفة الدعوى ضمن المدعى عليهم، فأجاب بأنه يختصم جميع الأسماء المشار إليها في 

، وعليه قررت اللجنة تكليفه بتعديل شكواه لدى الهيئة المدعى عليه الخامسصحيفة دعواه، إضافةً إلى 

ن ايوموقد عقب المدعي بطلب مهلة قدرها  بإضافة الأسماء التي لم يشر إليها في إشعار الشكوى الحالي،

وبسؤاله عن تحديد الأساس النظامي الذي يؤسس عليه دعواه تجاه المدعى  .لتعديل الإشعار لدى الهيئة

عليهم، أجاب بأن المدعى عليهم قد خالفوا نظام هيئة السوق المالية بتغريرهم بسعر السهم المبالغ فيه المحدد 

ن الخطأ الذي ينسبه إلى المدعى عليهم، أجاب بأن المدعى عليهم غرروا بالمساهمين وبسؤاله ع .( ريالًا0بـ )

وبسؤاله عن تحديد الضرر الذي أصابه، أجاب بأن  .بادعاء أن الشركة ناجحة وأنه كمساهم صدق ذلك

وبسؤاله عن العلاقة السببية بين  .الضرر الذي أصابه يتمثل في خسارة قيمة أسهمه وسحبها من محفظته

الخطأ والضرر، أجاب بأن خطأ المدعى عليهم تسبب بالإضرار به بشكل مباشر، وبسؤاله عن عدد 

أجاب بأنه  ؟وبسؤاله هل هو مكتتب أم مشتري .( سهما66ًالأسهم محل الدعوى، أجاب بأن عددها )

 ؟وبسؤاله هل ما زال مالكاً للأسهم محل الدعوى .وقد قدم رفق صحيفة دعواه ما يثبت ذلك ،مكتتب

وبسؤاله عن حصر طلباته في مواجهة المدعى عليهم، أجاب بطلب تعويضه عن قيمة أسهمه،  .أجاب بنعم

 .، وأضاف أنه يترك تقدير هذا التعويض لمقام اللجنةاً( عام12)دة مإضافة إلى تعويضه عن حجزها 

التي طلبها للوفاء بما وعد وعليه قررت اللجنة منحه المهلة  .أجاب بالنفي ؟لديه ما يود أن يضيفه هلوبسؤاله 

 به، وبذلك تم اختتام الجلسة.

هـ ورد اللجنة إشعار الشكوى المعدل من المدعي مرافقاً له صحيفة 14/01/1442وفي تاريخ 

هـ، من 02/12/1441الدعوى، وذلك بعد استيفاء ما طلبته منه اللجنة في جلسة النظر المنعقدة في تاريخ 

 تعديل أسماء المدعى عليهم.

تم تزويد المدعى عليهم بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ومستخلص محضر الجلسة، في تاريخ و

 .عنهاإجابتهم طلب مع هـ، 25/01/1442

هـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعى عليه الخامس، جاء فيها ما 28/01/1442وفي تاريخ 

ومستخلص محضر الجلسة، أطلب من  نصه: "بعد الاطلاع على مذكرة المدعي المشار إليها أعلاه

نظاماً ولإقامتها على غير ذي صفة ولافتقارها  فضيلتكم رد الدعوى من الناحية الشكلية لتقادمها

التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية، ومن الناحية الموضوعية نظرا لعدم إرفاق المستندات الثبوتية على ما 

لعلاقة السببية بينه وبين الضرر محل الادعاء المزعوم، علما يدعيه المدعي، ولعدم ثبوت ركن الخطأ وا

بأني أحتفظ بحق الرد تفصيلا على جميع ما ورد في لائحة الدعوى متى ارتأت لجنتكم الموقرة الاستمرار 

في تداولات هذه القضية مستقبلا. وبعد الاطلاع على لائحة المدعي نحيط كريم علمكم بالتالي: تمهيد: 

، الشركة المدعى عليها الأولى صدر صحيفة دعواه الماثلة أنه أحد المكتتبين في أسهم ذكر المدعي في
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( ريال للسهم، كما زعم بوجود ما أسماه نصب واحتيال على 0سهم( يسعر ) 66وأنه قد خصص له )

، ثم تطرق إلى الإعلان عن الخسائر التي تكبدتها الشركة المدعى عليها الأولىالمساهمين من قبل 

البنك ، وأنه تم سحب أسهمه من محفظة الأسهم الخاصة به ب22/02/0ريال بتاريخ  0ركة بقيمة الش

. وقد ذيل صحيفة دعواه بطلب التعويض عن قيمة الستة والستين سهم التي يمتلكها بالإضافة إلى )أ(

اة في النقاط تعويضه عن الضرر النفسي طيلة السنوات الثمان السابقة، وسوف أرد على تلك المزاعم المفتر

أولًا: طلب رد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة: ذكر المدعي في لائحة دعواه ومستخلص محضر  :التالية

إن الدعوى الماثلة قد  .الشركة المدعى عليها الأولىن المدعى عليهم هم أعضاء مجلس إدارة الجلسة، أ

الشركة المدعى عليها اء مجلس إدارة أقامها المدعي )كما أقر بذلك في صدر صحيفة دعواه( على أعض

مرحلة الاكتتاب )محل -الذين تولوا مناصبهم إبان الفترة التي قام المدعي بشراء أسهمه خلالها  الأولى

كمدير تنفيذي ضمن المدعى عليهم كعضو مجلس  –الدعوى(، مما يعني أن قيام المدعي بإدراج اسمي 

وبالتالي فإن دعواه قد أقامها على غير ذي صفة مما يترتب عليه  إدارة غير صحيح البتة ولا يتم للواقع بصلة

تمسكي برد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ثانياً: طلب استبعادي من الدعوى لعدم مسؤوليتي عن 

الأحداث أثناء مرحلة الاكتتاب كون المدعي أحد المكتتبين في أسهم الشركة: ذكر المدعي في ملخص 

وأنا أتساءل ما هي علاقتي بأية أحداث  الشركة المدعى عليها الأولىلمكتتبين في أسهم الدعوى: أنه أحد ا

، في حين أنني قد 0تمت في مرحلة الاكتتاب في الأسهم؟ لقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة خلال العام 

الأحداث  وبالتالي تنتفي مسؤوليتي تماما عن جميع 0التحقـت للعمل بالشركة اعتبارا من شهر نوفمبر 

التي جرت خلال مرحلة الاكتتاب في الأسهم حيث أنني لم أكن على قوة العمل خلال تلك الفترة. وهذا 

يعني أن المدعي قد أخطأ في اختياري ضمن شخوص المدعى عليهم أو بمعنى أوضح فإن وضع اسمي ضمن 

لى غير ذي صفة. ولقد صدر قرار المدعى عليهم يعنى أن الدعوى الماثلة أمام لجنتكم الموقرة قد أدعى بها ع

برقم ( الشركة المدعى عليها الأولىمن لجنتكم الموقرة في نفس موضوع القضية )قضية 

( والتي 25/01/0بتاريخ  9/36) بسجل دعاوى اللجنة برقم المقيدةو( 0م لعام 1/2016ل/د/1788)

، وتم تأييده من قبل لجنة فيه تم الفصل رفعت من قبل هيئة السوق المالية عن ذات نفس الموضوع، والذي

هـ(، باستبعادي من هذه 1438لعام  2014ل س//0000الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم )

الدعوى وإدانة أشخاص آخرين حسب تسبيب الحكم، ولم يتضمن هذا الحكم أي إدانة لي شخصيا في 

هذه القضية وفقا لقرار الحكم آنف  هذه القضية برمتها، فبالتالي نلتمس من فضيلتكم استبعادي من

 السوق هيئة نظام من( 58) المادة الذكر. ثالثا: الدفع بتقادم الدعوى نظاما لفوات ميعاد نظرها: لقد نصت

 والخمسين والسادسة والخمسين الخامسة المواد بموجب الخاص الحق دعوى تسمع لا’: أن المالية على

 الذي التاريخ من سنة مرور بعد الهيئة لدى الشكوى إيداع تم إذا النظام هذا من والخمسين والسابعة
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 حال بأي يجوز ولا لمخالفة، ضحية كان أنه يعتقد جعلته التي الحقائق أدرك قد الشاكي أن فيه يفترض

 لم ما بها، المدعى المخالفة حدوث من سنوات خمس مرور بعد اللجنة أمام الدعوى هذه سماع الأحوال من

ولو رجعنا إلى تاريخ علم المدعي بالإعلان عن  ،‘اللجنة تقبله بعذر المدعي يتقدم أو بالحق عليه المدعى يقر

)والذي اقر في صحيفة دعواه أنه على تمام العلم  22/02/0ريال بتاريخ  0تكبد الشركة خسائر بقيمة 

)على اعتبار أن  00/00/0 وهو يوم المالية السوق هيئة قبل من السهم به( أو تاريخ علمه بإيقاف تداول

واقعة إيقاف تداول السهم يفترض العلم بها يقينا من جانب كل المساهمين(، والمفترض أن هذا التاريخ أو 

 بإقامة يقم لم أن المدعى ذاك هو الذي أدرك فيه أنه كان ضحية لأية معلومات مضللة مزعومة، وحيث

 تاريخ عن سنوات خمس يبعد أكثر من م، وهو تاريخ08/06/2020 بتاريخ إلا بصددها نحن التي دعواه

 وحيث ريال سعودي أو تاريخ علمه بإيقاف تداول السهم، 0علمه بتكبد الشركة خسائر جوهرية بمقدار 

 أن اللجنة وعلى الدعوى مراحل من مرحلة أي في به الحكم يلزم العام النظام من فيه والحكم التقادم أن

 عنها النظر بصرف جديرة تكون المدعي دعوى فإن لذا ،أسبابه توفر عند نفسها من تلقاء به تحكم

نظاماً. رابعاً: عدم تحرير الدعوى بالشكل الصحيح وعدم تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة  لتقادمها

لادعاءات المدعي في الدعوى المنظورة: إن كل ما جاء في ملخص الدعوى ومستخلص محضر الجلسة 

( 66وخصص له عدد ) الشركة المدعى عليها الأولىلمكتتبين في أسهم المذكورين: أن المدعي هو أحد ا

سهما وأنه يتقدم طالبا التعويض من اللجنة الموقرة. وإن ما ذكره المدعي في ملخص دعواه أقوال مرسلة لا 

يمكن أن ترقى إلى مرتبة الدفوع القانونية السليمة وتدل على إفلاس المدعي، وذلك للأسباب الأتية: أ. لم 

الشركة المدعى عليها يقدم المدعي أية مستندات أصلية تؤيد ادعائه كونه أحد المكتتبين في أسهم 

، فلم يقدم مستندات ثبوتية رسمية أصلية تدل على اكتتابه في أسهم الشركة ولم يقدم كشفا الأولى

قدم  حديثا بحساب محفظة الأسهم الذي يبين وصف وعدد وقيمة الأسهم وحركتها وأسعارها، حيث

سنوات(. إن كل ما جاء بملخص  9)أي اكثر من  04/06/0صورة ضوئية لكشف حساب قديم بتاريخ 

صحيفة الدعوى هي أقوال مرسلة بدون مستندات ثبوتية ولا ترقى إلى مستوى البينة وتدل على إفلاس 

ادعى أنه المدعي على ما يدعيه وهو سبب كافي لرفض الدعوى. ب. إن دعوى المدعي غير محررة ، حيث 

وهذا غير صحيح حيث أنهما تهمتان بعيدتان كل البعد عن  -على حد قوله  –تعرض للنصب والاحتيال 

مجريات أحداث الدعوى والدعاوى المماثلة والمتعلقة بالمنازعات الخاصة بالأوراق المالية ولم يذكر في 

كل على حدة ولا الأثر المترتب  صحيفة دعواه ما هي الأحداث التي تعرض لها تفصيلا، ولا المسئول عنها

عليها من حيث الضرر ولا مدى مسئولية كل طرف تحديدا عن الضرر ولا العلاقة السببية بين الخطأ 

والضرر. ولم يقدم ما يثبت صلتي وارتباطي بتلك الأحداث المدعى بها، فجاء طلبه للتعويض طلبا مرسلا، 

ققة في حقي، وحيث أن الأصل في الدعوى أن تكون مما يجعل أركان المسؤولية غير متوفرة وغير متح
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محررة معلومة المدعى به مصرحا بالطلب فيها فيبين الخصم ما يلزم لتحريرها مما يستوجب عدم قبول 

. 1نرجو من مقام اللجنة الموقرة: على ما سبق وللأسباب السالف ذكرها  وبناءًالدعوى المقامة ضدي. وعليه 

عن الأحداث أثناء مرحلة الاكتتاب كون المدعي أحد المكتتبين في  مسؤوليتياستبعادي من الدعوى لعدم 

. رد الدعوى لعدم وجود مستندات ثبوتية 3نظاماً.  لتقادمها . صرف النظر عن الدعوى2أسهم الشركة. 

. رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر محل 4على ما يدعيه المدعي. 

. إلزام المدعي بالتعويض عن 6. رد الدعوى لافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية. 5اء. الادع

 الضرر المادي والمعنوي المترتب على رفع الدعوى".

هـ( وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعى عليه السادس، جاء فيها 28/01/1442وفي التاريخ ذاته )

ة المدعي المشار إليها أعلاه ومستخلص محضر الجلسة، أطلب من ما نصه: "بعد الاطلاع على مذكر

نظاماً ولإقامتها على غير ذي صفة ولافتقارها  فضيلتكم رد الدعوى من الناحية الشكلية لتقادمها

التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية، ومن الناحية الموضوعية نظرا لعدم إرفاق المستندات الثبوتية على ما 

عي، ولعدم ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر محل الادعاء المزعوم، علما يدعيه المد

بأني أحتفظ بحق الرد تفصيلا على جميع ما ورد في لائحة الدعوى متى ارتأت لجنتكم الموقرة الاستمرار 

التالي: تمهيد: في تداولات هذه القضية مستقبلا. وبعد الاطلاع على لائحة المدعي نحيط كريم علمكم ب

، الشركة المدعى عليها الأولىذكر المدعي في صدر صحيفة دعواه الماثلة أنه أحد المكتتبين في أسهم 

( ريال للسهم، كما زعم بوجود ما أسماه نصب واحتيال على 0سهم( يسعر ) 66وأنه قد خصص له )

عن الخسائر التي تكبدتها ، ثم تطرق إلى الإعلان الشركة المدعى عليها الأولىالمساهمين من قبل 

البنك ، وأنه تم سحب أسهمه من محفظة الأسهم الخاصة به ب22/02/0ريال بتاريخ  0الشركة بقيمة 

. وقد ذيل صحيفة دعواه بطلب التعويض عن قيمة الستة والستين سهم التي يمتلكها بالإضافة إلى )أ(

ف أرد على تلك المزاعم المفتراة في النقاط تعويضه عن الضرر النفسي طيلة السنوات الثمان السابقة، وسو

أولًا: طلب استبعادي من الدعوى لعدم مسؤوليتي عن الأحداث أثناء مرحلة الاكتتاب كون المدعي  :التالية

الشركة أحد المكتتبين في أسهم الشركة: ذكر المدعي في ملخص الدعوى: أنه أحد المكتتبين في أسهم 

ءل ماهي علاقتي بأية أحداث تمت في مرحلة الاكتتاب في الأسهم؟ لقد تم وأنا أتسا المدعى عليها الأولى

، في حين أنني قد التحقـت للعمل بالشركة اعتبارا من شهر 0الاكتتاب في أسهم الشركة خلال العام 

وبالتالي تنتفي مسؤوليتي تماما عن جميع الأحداث التي جرت خلال مرحلة الاكتتاب في الأسهم  0أبريل 

 لم أكن على قوة العمل خلال تلك الفترة. وهذا يعني أن المدعي قد أخطأ في اختياري ضمن حيث أنني

شخوص المدعى عليهم أو بمعنى أوضح فإن وضع اسمي ضمن المدعى عليهم يعنى أن الدعوى الماثلة أمام 

وضوع لجنتكم الموقرة قد أدعى بها على غير ذي صفة. ولقد صدر قرار من لجنتكم الموقرة في نفس م
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بسجل  المقيدةوهـ( 1437م لعام 1/2016ل/د/0برقم )( الشركة المدعى عليها الأولىالقضية )قضية 

( والتي رفعت من قبل هيئة السوق المالية عن ذات نفس 25/01/0بتاريخ  9/36) دعاوى اللجنة برقم

وراق المالية رقم ، وتم تأييده من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأتم الفصل فيه الموضوع، والذي

(، باستبعادي من هذه الدعوى وإدانة أشخاص آخرين حسب تسبيب 0لعام  2014ل س//1189)

الحكم، ولم يتضمن هذا الحكم أي إدانة لي شخصيا في هذه القضية برمتها، فبالتالي نلتمس من 

م الدعوى نظاما فضيلتكم استبعادي من هذه القضية وفقا لقرار الحكم آنف الذكر. ثانيا: الدفع بتقاد

 الحق دعوى تسمع لا’: أن المالية على السوق هيئة نظام من( 58) المادة لفوات ميعاد نظرها: لقد نصت

 تم إذا النظام هذا من والخمسين والسابعة والخمسين والسادسة والخمسين الخامسة المواد بموجب الخاص

 التي الحقائق أدرك قد الشاكي أن فيه ترضيف الذي التاريخ من سنة مرور بعد الهيئة لدى الشكوى إيداع

 بعد اللجنة أمام الدعوى هذه سماع الأحوال من حال بأي يجوز ولا لمخالفة، ضحية كان أنه يعتقد جعلته

 بعذر المدعي يتقدم أو بالحق عليه المدعى يقر لم ما بها، المدعى المخالفة حدوث من سنوات خمس مرور

ريال بتاريخ  0اريخ علم المدعي بالإعلان عن تكبد الشركة خسائر بقيمة ولو رجعنا إلى ت ،‘اللجنة تقبله

 قبل من السهم )والذي اقر في صحيفة دعواه أنه على تمام العلم به( أو تاريخ علمه بإيقاف تداول 22/02/0

نا من )على اعتبار أن واقعة إيقاف تداول السهم يفترض العلم بها يقي 22/07/0 وهو يوم المالية السوق هيئة

جانب كل المساهمين(، والمفترض أن هذا التاريخ أو ذاك هو الذي أدرك فيه أنه كان ضحية لأية معلومات 

م،  08/06/2020 بتاريخ إلا بصددها نحن التي دعواه بإقامة يقم لم أن المدعى مضللة مزعومة، وحيث

ريال  0جوهرية بمقدار علمه بتكبد الشركة خسائر  تاريخ عن سنوات خمس وهو تاريخ يبعد أكثر من

 الحكم يلزم العام النظام من فيه والحكم التقادم أن وحيث سعودي أو تاريخ علمه بإيقاف تداول السهم،

 فإن لذا أسبابه، توفر عند نفسها من تلقاء به تحكم أن اللجنة وعلى الدعوى مراحل من مرحلة أي في به

نظاماً. ثالثا: عدم تحرير الدعوى بالشكل  لتقادمها عنها النظر بصرف جديرة تكون المدعي دعوى

الصحيح وعدم تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لادعاءات المدعي في الدعوى المنظورة: إن كل ما جاء في 

الشركة ملخص الدعوى ومستخلص محضر الجلسة المذكورين: أن المدعي هو أحد المكتتبين في أسهم 

( سهما وأنه يتقدم طالبا التعويض من اللجنة الموقرة. وإن ما 66وخصص له عدد ) المدعى عليها الأولى

ذكره المدعي في ملخص دعواه أقوال مرسلة لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة الدفوع القانونية السليمة وتدل 

على إفلاس المدعي، وذلك للأسباب الآتية: أ. لم يقدم المدعي أية مستندات أصلية تؤيد ادعائه كونه أحد 

، فلم يقدم مستندات ثبوتية رسمية أصلية تدل على الشركة المدعى عليها الأولىين في أسهم المكتتب

اكتتابه في أسهم الشركة ولم يقدم كشفاً حديثا بحساب محفظة الأسهم الذي يبين وصف وعدد وقيمة 

)أي أكثر  04/06/0الأسهم وحركتها وأسعارها، حيث قدم صورة ضوئية لكشف حساب قديم بتاريخ 
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سنوات(. إن كل ما جاء بملخص صحيفة الدعوى هي أقوال مرسلة بدون مستندات ثبوتية ولا ترقى  9 من

إلى مستوى البينة وتدل على إفلاس المدعي على ما يدعيه وهو سبب كافي لرفض الدعوى. ب. إن دعوى 

ح حيث وهذا غير صحي -على حد قوله  –المدعي غير محررة، حيث ادعى أنه تعرض للنصب والاحتيال 

أنهما تهمتان بعيدتان كل البعد عن مجريات أحداث الدعوى والدعاوى المماثلة والمتعلقة بالمنازعات الخاصة 

بالأوراق المالية ولم يذكر في صحيفة دعواه ما هي الأحداث التي تعرض لها تفصيلا، ولا المسؤول عنها 

سؤولية كل طرف تحديدا عن الضرر ولا كل على حدة ولا الأثر المترتب عليها من حيث الضرر ولا مدى م

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ولم يقدم ما يثبت صلتي وارتباطي بتلك الأحداث المدعى بها، فجاء 

طلبه للتعويض طلبا مرسلا، مما يجعل أركان المسؤولية غير متوفرة وغير متحققة في حقي، وحيث أن 

لمدعى به مصرحا بالطلب فيها فيبين الخصم ما يلزم الأصل في الدعوى أن تكون محررة معلومة ا

على ما سبق وللأسباب السالف  وبناءًلتحريرها مما يستوجب عدم قبول الدعوى المقامة ضدي. وعليه 

. استبعادي من الدعوى لعدم مسؤوليتي عن الأحداث أثناء مرحلة 1نرجو من مقام اللجنة الموقرة: ذكرها 

نظاماً.  لتقادمها . صرف النظر عن الدعوى2كتتبين في أسهم الشركة. الاكتتاب كون المدعي أحد الم

. رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ 4. رد الدعوى لعدم وجود مستندات ثبوتية على ما يدعيه المدعي. 3

. رد الدعوى لافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء 5والعلاقة السببية بينه وبين الضرر محل الادعاء. 

 . إلزام المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على رفع الدعوى".6رية. جوه

هـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه التاسع، جاء فيها ما 29/01/1442وفي تاريخ 

يؤكد موكلي على حفظ جميع حقوقه ودفوعه بموجب جميع الأنظمة والقرارات  :فظ الحقوقنصه: "ح

ن الفصل في منازعات الأوراق المالية االعلاقة والوثائق التي في حوزته والتي قُدمت أو سوف تقدم إلى لجذات 

وفيما يلي جوابنا على لائحة الدعوى: أولًا: ندفع ابتداءً بتقادم الدعوى: وذلك  .أو الجهات المختصة الأخرى

( من لائحة إجراءات الفصل في منازعات 27( من نظام السوق المالية، والمادة )58إلى المادة )شارة بالإ

الأوراق المالية، حيث أن التاريخ الذي يفترض علم المدعي بالمخالفات المزعومة بداً منذ إيقاف تداول السهم 

، عليه فقد سرت فترة التقادم الأول )سنة( كذلك فترة 22/07/0من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

وجب نص المادتين المشار إليهما أعلاه. عليه يتوجب الحكم تطبيقاً لنص التقادم الأخرى )خمس سنوات( بم

النظام وكما جرت عليه العادة من سوابق قضائية بعدم سماع الدعوى للتقادم. كذلك، أكد على التقادم 

(، وحيث أن موكلي قد استقال من عضوية 3( الفقرة )78في دعاوى المسئولية نظام الشركات في المادة )

م. عليه فإنه قد مضت فترتي 02/11/2011الموافق  06/12/0الإدارة في يوم الأربعاء بتاريخ مجلس 

كذلك بعد مرور ثلاث سنوات من استقالة  0التقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية 

الأوراق المالية  ونظراً لصدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعاتموكلي من عضوية مجلس الإدارة. 
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فيما يتعلق بمخالفات مرحلة الاكتتاب، وحيث أن هذه الدعوى قيدت بعد مرور أكثر  08/02/0بتاريخ 

. ثانياً: ندفع بعدم تحرير الدعوى: وذلك بالإشارة من سنة من تاريخ القرار، عليه ندفع بتقادم هذه الدعوى

( الفقرة )أ( من نظام السوق المالية، حيث أن 56دة )( من نظام المرافعات الشرعية كذلك الما66إلى المادة )

يبين على الوجه لم ، وأشخاص عدة تختلف مناصبهم وصلاحياتهم ومن بينهم موكلي المدعي اتهم

ارتكابه من قبل  يدعيالذي  الخطأ( أعلاه على وقائع الدعوى ولا 56ما يحقق انطباق المادة ) النظامي

 في التأثير المالي على قيمة السهم، محل الادعاء أو الضرر الخسارةموكلي بالتحديد والذي ترتب عليه 

لم تورد اللائحة أية أدلة أو . وأخيراً أتت على نحو مُجمل ومُرسل ادعائهلاسيما وأن الطلبات الواردة في 

قرائن على ارتكاب موكلي ما ادعته من خطأ ولم تبين رابطة السببية بين الخطأ محل الادعاء وبين 

الإدارة، في مجلس سابقاً موكلي بصفته عضواً  ختصامثالثاً: ندفع بعدم وجود صفة: وذلك لا .الضرر

( من نظام 80( و )79من قبل المساهمين محددة ومنظمة في المادتين ) ة موكليمساءلفإن وبالتالي 

 على الشركات، والتي تقصر الحق في إقامة دعوى المسؤولية بشأن الضرر الذي يصيب عموم المساهمين

 30/06/0أن اتخذوا قراراً في جمعيتهم العامة بتاريخ  الشركةوسبق لمساهمي  الجمعية العامة للشركة.

بناءً على  :الطلبات .ومن ضمنهم موكلي 31/12/0بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 

. رد الدعوى 2. رد الدعوى لتقادمها. 1الرد المقدم في هذه المذكرة، نطلب من مقام اللجنة الحكم بالآتي: 

 . الرد الدعوى لعدم وجود صفة".3لعدم التحرير. 

، فوردت عنهاإجابته طلب مع هـ 29/01/1442تم تزويد المدعي بنسخ من هذه المذكرات في تاريخ و

 هـ، جاء فيها ما نصه: "الموضوع مذكرة جوابية للرد06/02/1442اللجنة مذكرة جوابية منه في تاريخ 

أنه لا . أعضاء اللجنة الموقرة التاسع والمدعى عليه الخامس والمدعى عليه السادس على مذكرة المدعى عليه

من تلاعب واحتيال وتضليل على  الشركة المدعى عليها الأولىيخفى على علم سعادتكم ما قامت به 

عملية الاحتيال تم تعليق  ن تم إدراج أسهمه بالسوق وبسببأمساهم حيث تم التغرير بهم منذ  ألف 95,000

و الانتفاع أالسهم عن التداول، مما نجم عن هذه العميلة تعطيل لأموال المساهمين مما قيدهم من الاستثمار 

ولم محاسبتهم جزائياً وتمت دانة أعضاء مجلس الإدارة إبها خلال السنوات الماضية حيث ثبت لسعادتكم 

من عملية  الطرف المتضرر تراعوننكم سأنا على ثقة بكم بنإحقوق المساهمين المغرر بهم ويتبقى سوى 

بناء على ما تقدم أعلاه  المساهمين. والعمل في جبر هذا الضرر الواقع على التلاعب والاحتيال والتضليل

ضد أعضاء  11/05/0خلال تلك الفترة واستناد على الحكم الصادر بتاريخ  اهمينكوني أحد المس

نه يثبت حقي في إقامة إاحتيال وتضليل فو تلاعب دانتهم مما ارتبكوا به منإو لىالشركة المدعى عليها الأو
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، وبعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليهم المشار إليها أعلاه أوجز هذه الدعوى والمطالبة بالتعويض

دم لسعادتكم ردي بالآتي: أولًا: طلبهم لرد دعواي لإقامتها على غير ذي صفة واستبعادهم من الدعوى لع

 0أنهم التحقوا بالعمل في عام  المدعى عليه الخامسو المدعى عليه السادس ،: ذكر المدعى عليهمممسؤوليته

أي بعد مرحلة الاكتتاب وأن هناك قرار صدر من لجنتكم الموقرة باستبعادهم وإدانة أشخاص آخرون 

وهي أقوال مرسلة بدون  0بعام  فقد تمت تبرئته من قبل أعضاء مجلس الإدارة التاسعوبالنسبة للمدعى عليه 

أي إثبات، حيث أنه تم رفع هذه الدعوى ضد الشركة دون التطرق لأعضاء مجلس الإدارة ولكن تم رفضها 

 والمفترض موظفو اللجنة على علم من قبل اللجنة وتم تزويدي بقائمة أعضاء مجلس الإدارة ليتم قبول دعواي

ب والاحتيال والتضليل. ثانياً: دفعهم بالتقادم الدعوى نظاماً لفوات وبراءتهم من عملية التلاع مبعدم مسؤوليته

ميعاد نظرها: إن ما دفع به المدعى عليهم من فوات رفع هذه الدعوى فإن دفعهم غير مجدي حيث تم إدانة 

أي لم يتجاوز إعلان ثبوت التلاعب وتأكيد  11/05/1438أعضاء الشركة بالحكم الصادر بتاريخ 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه ’( 58خمس سنوات كما جاء في نص المادة ) حدوث المخالفة

لم يسقط حقي في  بالتاليف ‘الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها

ن الهيئة كنت على تواصل مع موظفي هيئة سوق المال ومتابعة الموضوع وأكدوا بأهذه الفترة وطوال المطالبة، 

الشركة المدعى ضد  إجراءأموال المساهمين المتضررين من الاكتتاب دون رفع أي  إعادةتتابع من سهي 

لرفع مما دفعني ؛ لاسترداد المبالغ إجراءانتهاء المدة النظامية وعدم اتخاذ الهيئة أي  وعند قرب عليها الأولى

. ثالثاً: عدم الشركة المدعى عليها الأولى ت بهاعن الأضرار التي تسبباد حقي وتعويضي ددعوى لاسترال هذه

أو هيئة سوق المال  البنك )أ(تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة للادعاء: يمكنكم التأكد ومخاطبة 

-والاستفسار برقم المحفظة ) - حيث انه تعذر علي إرفاقها، وسوف يتم  تثبت ما أدعيه ( والتي-

وضوعنا. وعليه وبناءً على ما سبق نرجو من مقام اللجنة الموقرة إحضارها عند تحديد جلسة للنظر في م

( ثلاثة الأف وسبعمائة 3,710( سهم المقدرة بقيمة )66. سماع دعواي واسترداد قيمة )1الحكم بالآتي: 

( اثني عشر ألف ريال بسبب تجميد أسهمي 12,000. تعويضي عن الضرر المادي بمبلغ )2وعشرة ريال. 

. تعويضي عن 3حتى تاريخنا الحالي.  2011تي على الانتفاع بها أو استثمارها من عام وتقيدي وعدم قدر

 ( اثني عشر ألف ريال بسبب التلاعب والاحتيال والتضليل".12,000الضرر النفسي بمبلغ )
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ــ من وكيل ن ان جوابيتامذكرتهـ وردت اللجنة 12/02/1442وفي تاريخ  ــ تحملان المضمون ذاته 

رقم الدعوى  صحيفةإشارة إلى ا الحادية عشرة والثاني عشر، جاء فيهما ما نصه: "المدعى عليهم

ضد عدد من المدعى عليهم، منهم  ،المدعيالمقامة من  هـ،23/10/1441، وتاريخ (303/1441)

، فإننا نرفق لسعادتكم هذه المدعى عليه الثاني عشر، والشركة المدعى عليها الحادي عشري لَموكِّ

بملخص تنفيذي، يعقبه بيان تفصيلي، نستهلها  المدعي، ساقه تفنيد لما جابة على الدعوى، فيهاالمذكرة للإ

دعوى تقام ضد أي  يةا بنظر أديوان المظالم هو المختص حصرً. 1 الملخص:. طلباتنا من لجنتكم الموقرةثم 

. 2بخصوص موكِّلَي. ها ولاية اللجنة عن نظر ، ومن ثم تنتفيمحاسب قانوني لسبب يتعلق بمزاولة مهنته

هذه سماع ها؛ وعليه فلا يجوز معه نظامًا لجواز سماع ينالمقرر ينالميعادكلا بعد فوات المدعي بدعواه تقدم 

خاصة، موكِّلَي المنسوبة إلى تصرفات من إثبات ال إذ خلتدعوى المدعي مرسلة وغير محررة؛ . 3. الدعوى

نطلب الحكم في دفوعنا بعدم . 4. عدم قبولها بتوجما يس، أوجه المخالفة فيهاووعلاقته السببية، 

النص النظامي  . عدم وجود5. الاختصاص وعدم قبول الدعوى شكلًا على استقلال قبل البحث في الموضوع

بموجب المنوط بها ختصاص الاالموجب لثبوت المخالفة وقت ادعاء حدوثها؛ إذ لم تمارس هيئة السوق المالية 

 حسابات مراجعي في توافرها الواجب والشروط المعايير وضعب لسوق المالية( من نظام ا6/9المادة )

 لشركة المدعى عليها الأولىل ينقانوني ينكمحاسبموكِّلَي إلا بعد انتهاء عمل  الأشخاص المرخص لهم،

 بالتعويض شرعًا، لتضافر النصوص الشرعية على أن . عدم جواز مطالبة موك ِّلَي6. سنوات سبعبأكثر من 

ولا تعويض،  هماأما موكِّلَي فلا ضمان علي ،يكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح إنما مانالض

وهو -ي في الضرر لَبتسبب موك ِّ امع التسليم جدلً. 7. بها اكونهما لم يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفع

. عدم 8. تسبب عند اجتماعهمالمبابالمباشر لا  تعلقهفإن من القواعد الفقهية المقررة في الضمان  -ما لا نقر

. 9صحة ادعاء المدعي أن الغش والتضليل المرتكب من المدعى عليهم هو سبب استثماره في هذه الشركة 

( من نظام السوق المالية عليها. 56دعوى المدعي دعوى غير مسموعة لعدم انطباق الشروط الواردة في المادة )

، إحداهما وز عدالة؛ لعدم جواز مطالبته مرتينتجبالتعويض لا  رالمدعى عليه الثاني عش يمطالبة موكل. 10

أنه مخالف لصريح نظام الشركات المهنية. كما  بصفته الشخصية والأخرى بصفته شريكًا في الشركة،

. لجنة الفصل في 1 :اللجنة غير مختصة ولائيًّا بنظر هذا النزاع في حق موكِّلَي: البيان التفصيلي: أولًا

 القواعد من هي الاختصاص الولائي وقواعد النزاع، هذا ولائيًّا بنظر مختصة غير وراق الماليةمنازعات الأ
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 هو القرار يجعل مختصة ولائيًّا غير جهة من القرار وصدور مخالفته، يجوز لا الذي العام النظام ومن الآمرة

موضوع الدعوى، بحث في القبل التعرض له والفصل فيه يجب ومن المسلمات أن هذا الدفع  سواء، والعدم

أساس الدعوى أ. المقدمة الأولى:  :ونوضح عدم اختصاص اللجنة بنظر هذه القضية من خلال مقدمتين ونتيجة

؛ لكونهما مراجعي حسابات لشركة المدعى عليها الأولىلبأعمال محاسبية  امرتبط بقيامهمموكِّلَي ضد 

لَي بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به جراء شرائه إذ يطالب المدعي في هذه الدعوى من موكِّ خارجيين؛

( من نظام المحاسبين 32المادة ) صتالمقدمة الثانية: ن. ب. لشركة المدعى عليها الأولىللأوراق المالية ل

بنظر الدعاوى المتعلقة بمزاولة المحاسبين القانونيين مهنتهم؛  ديوان المظالم اختصاصصراحةً على القانونيين 

 يتعلق لسبب القانوني المحاسب علىأو  من تُقام التي الدعاوى كافة بنظر ديوان المظالم... يختص’: ونصها

نظر هذا  فيولاية اللجنة  يظهر جليًّا بعد عرض المقدمتين السابقتين؛ انعدامج. النتيجة:  .‘...المهنة بمزاولته

ة خاصِّونوعيًّا بنظر هذا النزاع، و ولائيًّا -حصرًا-واختصاص ديوان المظالم ، بخصوص موكِّلَيالنزاع 

أن المنظم قد أناط الاختصاص بالتحقيق في مخالفات المحاسبين القانونيين ومحاسبتهم عليها إلى لجنة 

مع عدم  : الدفوع الشكلية:ثانيًا هي لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين.و ؛أخرى

 نظر هذا النزاع، ومع عدم التسليم بصحة رفع دعوى المدعي في مواجهة التسليم باختصاص اللجنة ولائيًّا في

تقتضي عدم سماعها ابتداء، وهذه العيوب تمثل الجوهرية عيوب ال ها عدد منشابقد  موكِّلَي؛ فإن الدعوى

. لا يجوز سماع هذه الدعوى، 1على النحو الآتي:  لسعادتكم هادفوعنا الشكلية في مواجهة الدعوى، ونورد

ا وسقوطها بالتقادم: لا يجوز سماع هذه الدعوى لسقوطها لفوات ميعاد نظره لا يجوز قبولها شكلًاو

 المدة خلال تقديم الدعوى يتم بالتقادم، والتقادم من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته؛ حيث إنه لم

المتعلقة بمطالبة مشتري  نظام السوق المالية المدة التي يمكن خلالها سماع الدعوى النظامية، حيث حدد

( من نظام السوق 58ه المادة )نصت عليما  وذلك حسب الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ضرر؛

لا تسمع ’أنه:  إذ ذكرتاالمالية،  الأوراقت منازعا في الفصل ( من لائحة إجراءات27المادة )أكدته المالية، و

مسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا دعوى بموجب المواد الخامسة والخ يةأ

ن الشاكي قد أدرك الحقائق التي أتم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه 

سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور  -بأي حال من الأحوال-الفة، ولا يجوز وجود مخجعلته يعتقد 

بالمدة الأولى )سنة من تاريخ  فيما يتعلقأ.  :كالتالي وبيان ذلك ،‘نوات من حدوث المخالفة المدعى بهاخمس س
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تاريخ تعليق الأسهم من علمه اليقيني بالضرر المدعى به وإدراكه له المدعي الثابت في حق العلم بالمخالفة(: 

قد انقضت المدة بناءً عليه فولك، ، إن لم يكن قبل ذ22/07/0، الموافق 04/09/0 بتاريخعن التداول 

دون تقديمه الشكوى واتخاذ ما يلزم لسماع دعواه وقبولها؛ حيث إنه  المحددة لإيداع الشكوى لدى الهيئة

وفيما يتعلق بالمدة الثانية )الخمس فوات المدة النظامية. ب. بعد  ، أيِّهـ1441تقدم بشكواه في عام

يعلم ذلك على النحو المبين في النقطة السابقة، فإن المدة النظامية  : لو سلمنا جدلًا أن المدعي لمسنوات(ال

ولا يجوز بأي حال من ’( من نظام السوق المالية: 58لسماع الدعوى قد انتهت بقوة النظام؛ إذ جاء في المادة )

نص وهذا ، ‘الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها

صريح بعدم سماع الدعوى مطلقًا بعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة المدعى بها، والمخالفة 

، أيِّ سبق مرور أكثر من اثني عشرة سنة على وقت 0المدعى بها وقعت في نشرة الاكتتاب الصادرة عام 

اللجنة إلى  بشكواه يم المدعتقد إذفي إقامة الدعوى؛ المدعي  حق حدوث المخالفة المدعى بها، ومن ثم يسقط

وعلى ذلك لا يجوز  الثانية أيضًا من حصول المخالفات المدعى بها، أي بعد مرور المدة النظاميةهـ، 1441عام 

كما أن القضاء بعدم جواز سماع الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة في ج.  سماع الدعوى؛ لسقوطها بالتقادم.

لعام  1/2014ل/د/0ومن ذلك قرار اللجنة الصادر برقم  ،لة لهذه الدعوىقرارات سابقة لها وبوقائع مماث

 :على 1/0ل/د/1390نص القرار رقم  ـ، إذه1435لعام  1/0ل/د/1390وأيضا قرارها رقم  ـ،ه1435

 ،02/10/0"وحيث إن المخالفة التي يستند عليها المدعي في طلب التعويض قد وقعت من المدعى عليه بتاريخ 

أي بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات من تاريخ ارتكاب  26/09/0الدعوى ضده كان في  وقيامه برفع

الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز سماع الدعوى إعمالا لنص المادة الثامنة ، المخالفة

نازعات الأوراق والخمسين من نظام السوق المالية والمادة السابعة والعشرين من لائحة إجراءات الفصل في م

تصرفات من إثبات ال . دعوى المدعي غير محررة وهي دعوى مرسلة ولا يمكن قبولها، إذ خلت2 المالية".

 أ. لا يخفى على علم سيادتكم أن أوجه المخالفة فيها:ووعلاقته السببية، خاصة، موكِّلَي المنسوبة إلى 

ت التصرفات الخاطئة ووجه الضرر فيها، دعوى التعويض التي يرفعها المدعي تستوجب منه أصالة إثبا

وارتباطها المباشر بما يدعيه من ضرر؛ بالإضافة إلى تحديد مقدار الضرر، وهذه هي أركان المسؤولية في 

- المحاسب القانوني اقترفهاالمخالفات التي في لائحة دعواه إن المدعي لم يذكر  وحيث قضايا التعويض،

تفصيلًا، ولا القائم بكل منها على حدة، ومدى مسؤولية كل زعوم المإلى الضرر التي أدت  -موكِّلَي
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ى لمدعإلى ابالمخالفات التي نسبها  اوارتباطهم اطرف تحديدًا، وعلاقته السببية، ولم يقدم ما يثبت صلتهم

الأثر المالي لهذه المخالفات على ، ولم يبين مرتكبي المخالفات على وجه الدقةولم يحدد  ؛الآخرين عليهم

 ،موكِّلَيفي حق  أركان المسؤولية غير متحققة ، وعدم تفصيل ذلك على الوجه المطلوب يجعليمة السهمق

وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم ب.  وواجبة الرفض. ،يجعل هذه الدعوى مرسلة وغير محررةوهذا ما 

إيرادهم لمدعين لعدم ا رفض طلبات -في دعاوى مشابهة على المدعى عليهم أنفسهم- الموقرة؛ حيث قررت

)انظر على  الوقائع المنتجة في الدعوى مؤيدة بالدفوع والأسانيد المعتبرة، والموصلة إلى الأخطاء المدعى بها

( المؤيد بقرار 252/40( الصادر في الدعوى رقم )0لعام  1/2019ل/د/2571سبيل المثال: القرار رقم )

ونتمسك بالفصل في  ،هذا (.ـه1441لعام  2019ل.س//0قم )لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ر

دفعنا بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية على استقلال وقبل الدخول في الموضوع؛ عملا بما تنص عليه المادة 

النص النظامي الموجب لثبوت  . عدم وجود1 :وضوعية: الدفوع المثالثًا .الشرعية المرافعات نظام من( 77)

( 6/9المادة )، بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ فورية القوانين: أناطت ادعاء حدوثها المخالفة وقت

سابات الذين يتولون الح مدققي في توافرها الواجب والشروط المعايير هيئة وضعأن: "لل من نظام السوق المالية

هذه ضع بوتمارس اختصاصها  بيد أن الهيئة لم، "السوق في المساهمة المدرجة شركاتتدقيق دفاتر ال

 تسجيل صدور "قواعدوهو تاريخ  ،م19/12/2018الموافق  ـه12/04/1440تاريخ بإلا المعايير والشروط 

هذه ب مانا على عدم التزامهفكيف يحاكم موكّلا، الهيئة" لإشراف الخاضعة المنشآت حسابات مراجعي

بأكثر من سبع  لشركة المدعى عليها الأولىل ينقانوني ينكمحاسب ماالقواعد التي صدرت بعد انتهاء عمله

ا في الربع الأول من سنة فعليًّ لشركة المدعى عليها الأولىل ينقانوني ينكمحاسب ماحيث انتهى عمله ،سنوات

. مطالبة موكِّلَي بدفع التعويض عن الخسائر وتضمينهم هو مخالفة صريحة لأحكام الشريعة 2. 0

النسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني  لما أخرجهن أسباب الضمان الملك؛ الإسلامية: أ. من المعلوم أن م

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى’ قال: -رضي الله عنهما- بن عمرو عبد الله عنواللفظ للنسائي 

لا ولاية أما من ليس له ملك و عليه،ضمان المال يكون باستقرار الملك  أن دلالة على وفيه، ‘ربح ما لم يضمن

ه القاعدة على ما هذمبنى و ،‘الخراج بالضمان’. والقاعدة الفقهية نصت على أن: على المال فلا ضمان عليه

أن  -رضي الله عنها-أخرجه أحمد والبيهقي وأصحاب السنن وابن حبان وصححه من حديث عائشة 

اتفقوا على أن فه بين الفقهاء، أصل متفق عليوهو ، ‘الخراج بالضمان’رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
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الخراج هو منفعة الشيء والضمان هو التعويض المالي عن الضرر، والمعنى أن منافع الشيء يستحقها من يلزمه 

أما  ،الضمان يكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح والشاهد من ذلك على دعوانا أنضمانه لو هلك، 

ونهما لم يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها. ب. كما ذكر ض، كولا تعوي همافلا ضمان عليموكِّلَي 

وهناك فرق بين  ،أي مباشرة الإتلاف ،المباشرةكسبب من أسباب الضمان هو  المراد بالإتلافالفقهاء أن 

في معرض الحديث عن إتلاف مال الغير بالمباشرة  146المباشرة والتسبب؛ جاء في مجمع الضمانات صـ

أنه إذا اجتمع ’والقاعدة الفقهية التي قررها الفقهاء: . ‘لا اشر ضامن وإن لم يتعد والمتسببوالمب’والتسبب: 

والمتسبب هو المفضي  ،فوا المباشر بأنه الفاعل له بالذاتوعرِّ ،‘المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

تار، والمباشر يحصل الأثر بفعله من والموصل إلى وقوعه ويتخلل بين فعله وبين الأثر المترتب عليه فعل فاعل مخ

اتفقت ’يقول الشيخ علي الخفيف في كتابه الضمان في الفقه الإسلامي: وغير تخلل فعل فاعل مختار. 

مع لذا فإنه ؛ ‘يتعلق الضمان بالمباشر دون المتسبب ،المذاهب على أنه عند اجتماع المباشر للضرر والمتسبب فيه

فإن من القواعد الفقهية المقررة في الضمان  -وهو ما لا نقر-في الضرر ي لَبتسبب موك ِّ االتسليم جدلً

القواعد الفقهية والأصول الشرعية أن أخذ المال لا ج. كما قررت  لمتسبب عند اجتماعهما.بابالمباشر لا  تعلقه

هو مقابلة المال  لأن أساس التعويض ؛يحل إلا تبرعًا أو في مقابلة مال أخذ أو تلف، وإلا كان أكلًا له بالباطل

وقد قال سبحانه وتعالي: )وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  ،بالمال، فإذا قوبل المال بغيره كان أكلًا له لغير حق

ا متعويضًا للدائنين ع فلما أبطل الربا لم يقر في مقابل ذلك[ 279]البقرة: أَمْوَال كُمْ لا تَظْل مُونَ ولا تُظْلَمُونَ( 

لهم مدة بقائها ولو مطلًا، وقال صلى الله عليه وسلم: )لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته( فاتهم من نفع أموا

نه ابن حجر والألباني، ووجهه أنه قصر ما يحل على الشكاية سوح ،أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه

ربا )إما أن تقضي أو تعويضًا ماليًا عن مجرد التأخر هو صريح ال الدائن والعقوبة دون إباحة ماله، فتعويض

خذ العوض عن أعما فاتت منفعته يشترط لصحته أن يرد على أعيان يجوز  فضلًا عن أن التعويض تربي(،

مبادلتها بمال، بحسبان أن  منفعتها، بخلاف الديون فمنافعها التي حرم منها الدائن لا تعد مالًا، ولا يصح

، فلا يلزم آخذها غصبًا أو المماطل لما ثبت في ذمته إلا الأموال إذا كانت نقودًا لا تصح إجارتها بالإجماع

الغنم ’من القواعد الفقهية المقررة شرعًا قاعدة: د.  .ردها دون ضمان ما فوته من ربحها المحتمل المظنون

قال الدكتور سعد الشثري في شرحه لقاعدة . ‘والنقمة بقدر النعمة ،النعمة بقدر النقمة ’وقاعدة:  ‘بالغرم

، ‘إن الحقوق الواجبة إذا كانت تثبت على شخصٍ في عيٍن فحينئذٍ الحقوق التي لها تثبت له’: ‘بالغرم الغنم’
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 أما غيره ممن منفعته في أجرته خاصة فلا ضمان عليه. ،وبهذه القاعدة يتبين أن من له المنفعة يضمن ما تلف

موكِّلَي خسائر لم يباشراها، ولم ومن خلال العرض السابق يتضح جليًّا أمام لجنتكم الموقرة أن تضمين 

. 1يغنما نفعها هو مخالف لما قررته الشريعة الغراء، وهذا كله كفيل برفض الدعوى في مواجهة موكِّلَي. 

عدم صحة ادعاء المدعي أن الغش والتضليل المرتكب من المدعى عليهم هو سبب استثماره في هذه الشركة: 

كان مقبولًا في بداية شراء المدعي للأسهم المدعى بها، إلا أنه غير هذا الادعاء، وإن لى أن نشير بداية إ

من إجمالي الموجودات بتاريخ  %10مقبول بعد نشر الشركة تقارير تشير إلى خسائر متوقعة تزيد عن 

(، وكذلك تقرير الشركة عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 1)مرفق رقم  18/01/0

)مرفق رقم  22/02/0دثت عن وجود خسائر خلال العام المنصرم، والذي نشر بتاريخ ، التي تح31/12/0

(، وقد أقر المدعي نفسه كما في صحيفة الدعوى عن علمه بوجود هذه الخسائر منذ ذلك التاريخ 2

 المذكور، ما يدل على علم المدعي بالوضع المالي للشركة، وفي احتفاظ المدعي بهذه الأسهم وعدم بيعها قبل

؛ دليل على عدم مسؤولية موكِّلَي عن هذه 22/07/0، الموافق 04/09/0إيقاف السهم عن التداول بتاريخ 

، كما ذكرنا 0الأسهم، وخاصة أن علاقة موكِّلَي بالشركة قد انتهت فعليا بانتهاء الربع الأول من عام 

( من نظام 56دة في المادة ). دعوى المدعي دعوى غير مسموعة لعدم انطباق الشروط الوار2ذلك من قبل. 

( 56لا يخفى على علم سيادتكم أن في رفع المدعي لدعواه هذه مخالفة صريحة للمادة )السوق المالية عليها: 

لسماع دعوى التعويض  اتي اشترطتب( من لائحة سلوكيات السوق الا-10من نظام السوق المالية، والمادة )

على الأقل منذ تاريخ التقرير  ،الشرط انتفى في الوقائع الماثلة اوهذ "عدم العلم بإغفال البيان أو عدم صحته"،

)مرفق رقم  22/02/0، والذي نشر بتاريخ 0الذي نشرته الشركة وتحدث عن وجود خسائر خلال عام 

أحد  بصفتهومرة  ،بصفته شريك في الشركة مرتان: مرة المدعى عليه الثاني عشرمطالبة موكلي . 3(. 2

 المدعى عليه الثاني عشرموكلي : لا يجوز مطالبة مر مخالف لنظام الشركات المهنيةهو أ منسوبيها،

إذ إن في ذلك إزدواجية في  ،ومرة بصفته أحد منسوبيها ،مرة بصفته شريك في الشركةمرتين؛  بالتعويض

 على يسأل لا المهنية الشركة في الشريك قرر أنَّ المهنية، إذ الشركات المطالبة، ومخالفة لما قرره نظام

 أن وللشركة أولًا، الشركة طريق عن تتم فالمساءلة أعماله؛ خلالها من يمارس التي الشركة عن استقلال

من نظام الشركات المهنية ( 17) المادة في ورد ما حسب وذلك ضرر، من لحقها بما الشركاء على ترجع

 في مساهم أو شريك كل يُسأل حد،وا لشخص المملوكة المهنية الشركة عدا . فيما1’: أنه على نصت التي
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 بحسب المساهمين، أو الشركاء وباقي الشركة تجاه المهنية أخطائه عن شخصية بصفة المهنية الشركة

 أو لشركائها المهنية الأخطاء بسبب الغير يصيب الذي الضرر تعويض عن المهنية الشركة تُسأل. 2. الأحوال

 التعويض قضايا في الصفة حصر يجب التالي فإنهوب ،‘منسوبيها أو -الأحوال بحسب- مساهميها

 أو الشركاء على الرجوع الغير يستطيع لا فإنه ومعه فقط، المهنية الشركة على الغير من المرفوعة

 نطلب من فضيلتكم:فإننا لما تقدم من أسباب؛ استقلال. الطلبات:  على إليها المنسوبين أو فيها المساهمين

على ثانيًا: القضاء بصفة احتياطية  ء بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.أولًا: بصفة أساسية: القضا

. في الموضوع: 3عدم تحريرها. ل . عدم قبول الدعوى2. لرفعها بعد فوات الميعاد . عدم قبول الدعوى1 :الترتيب

 ".رفض الدعوىب

، عنهماإجابته ب طلمع هـ 17/02/1442تم تزويد المدعي بنسختين من هاتين المذكرتين في تاريخ و

هـ، جاء فيها ما نصه: "الموضوع مذكرة 21/02/1442فوردت اللجنة مذكرة جوابية منه في تاريخ 

. المدعى عليه الثاني عشرو الشركة المدعى عليها الحادي عشر جوابية للرد على مذكرة المدعى عليهم

من تلاعب  لمدعى عليها الأولىالشركة الا يخفى على علم سعادتكم ما قامت به أعضاء اللجنة الموقرة 

مساهم حيث تم التغرير بهم منذ أن تم إدراج أسهمه بالسوق وبسبب ألف  95000واحتيال وتضليل على 

عملية الاحتيال تم تعليق السهم عن التداول، مما نجم عن هذه العميلة تعطيل لأموال المساهمين مما قيدهم 

دانة أعضاء مجلس الإدارة إالماضية حيث ثبت لسعادتكم  و الانتفاع بها خلال السنواتأمن الاستثمار 

 تراعونس بأنكمننا على ثقة إحقوق المساهمين المغرر بهم وولم يتبقى سوى محاسبتهم جزائياً وتمت 

 المساهمين. والعمل في جبر هذا الضرر الواقع على من عملية التلاعب والاحتيال والتضليل الطرف المتضرر

على الحكم الصادر بتاريخ  اخلال تلك الفترة واستنادً اهمينكوني أحد المسولاه بناء على ما تقدم أع

احتيال و تلاعب دانتهم مما ارتبكوا به منإو الشركة المدعى عليها الأولىضد أعضاء  هـ11/05/143

. وبعد الاطلاع على مذكرة المدعى نه يثبت حقي في إقامة هذه الدعوى والمطالبة بالتعويضإوتضليل ف

يهما المشار لهم أعلاه أوجز لسعادتكم ردي بالآتي: أولًا: طلب رد الدعوى لعدم اختصاص اللجنة ولائياً: عل

. ما ادعاه المدعى عليهما من أن اللجنة غير مختصة ولائياً بنظر هذا النزاع غير صحيح؛ حيث أن الدعوى 1

بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة  عشرالمدعى عليه الثاني و الشركة المدعى عليها الحادي عشرمرفوعة على 

. وفيما يخص الادعاء من أن أساس 2لا بصفتهم محاسبين قانونين.  الشركة المدعى عليها الأولىفي 

فهذا ادعاء  لشركة المدعى عليها الأولىالدعوى ضد المدعى عليهما مرتبطة بقيامها بأعمال محاسبية لا

الشركة المدعى عليهما لكونهما أعضاء مجلس الإدارة ب باطل؛ لما تم ذكره سابقاً من أن الدعوى مرفوعة

وبناء عليه فإن الاختصاص الولائي للنظر في هذه الدعوى هو من اختصاص لجنة الفصل في  عليها الأولى
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 ان ما دفع به المدعى عليهمإ دفع بتقادم الدعوى نظاماً لفوات ميعاد نظرها:الثانياً: منازعات الأوراق المالية. 

دانة أعضاء الشركة بالحكم الصادر بتاريخ إحيث تم  ؛غير مجدي دفعٌرفع هذه الدعوى من فوات 

كما و ،علان ثبوت التلاعب وتأكيد حدوث المخالفة خمس سنواتإأي لم يتجاوز  هـ00/00/1438

م ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أما’ من نظام هيئة السوق المالية (58جاء في نص المادة )

في المطالبة،  الحقفبالتالي لم يسقط  ‘اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها

وطوال هذه الفترة كنت على تواصل مع موظفي هيئة  ‘والأصل عدم تقادم الدعوى وعدم سقوط الحقوق’

ين المتضررين من سوق المال ومتابعة الموضوع وأكدوا بأن الهيئة هي من ستتابع إعادة أموال المساهم

وعند قرب انتهاء المدة النظامية  الشركة المدعى عليها الأولىجراء ضد إأي ب الحاجة للقيامالاكتتاب دون 

قي وتعويضي عن بح والمطالبةمما دفعني لرفع هذه الدعوى  لاسترداد المبالغ إجراءوعدم اتخاذ الهيئة أي 

. ثالثاً: الدفع بأن الدعوى غير محررة وخلوها من ولىالشركة المدعى عليها الأالأضرار التي تسببت بها 

. كما ذكرت سابقاً تم رفع الدعوى على 1إثبات التصرفات المنسوبة إلى المدعى عليهم وعلاقتهم السببية: 

عن الضرر الحاصل  مالمدعى عليهما كونهما أعضاء مجلس الإدارة وليس محاسبين قانونياً فمسؤوليته

دعى عليهما مسؤولان بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة وقد صدر قرار من بحقي واضحة؛ حيث أن الم

لجنتكم الموقرة بإدانة أعضاء المجلس من بينهم المدعى عليهما المذكورين أعلاه بمخالفه الفقرة )أ( من 

( من لائحة سلوكيات السوق لارتكابهم تصرفات أوجدت 7من نظام السوق المالية والمادة ) 49المادة 

غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.  انطباعاً

( يبين لسعادتكم محاولة 1. ما جاء في الفقرة الثالثة رقم )1رابعاً: الرد على دفع المدعى عليهما موضوعياً: 

ح اسبين قانونين، فنعيد توضيالتشتيت وتضليلكم عن موضوع الدعوى من تكرار بأن المدعى عليهما مح

بأن الدعوى مرفوعة عليهما كونهما أعضاء مجلس الإدارة )شركاء في الشركة( وما يليها من فقرات هو 

مجرد حشو وإسهاب في ذكر أسباب غير منطقية لا تمت بأي شكل من الأشكال لموضوع الدعوى، 

سهم التي تم وكما تم توضيحه في لائحة الدعوى بأن المطالبة لم تتطرق للربح بل هي إعادة لرأس مال ال

الاكتتاب بها مع تعويض الضرر الحاصل من عملية التلاعب والاحتيال والتضليل كما جاء في القاعدة 

( من عدم صحة ادعاء أن الغش 3. وفي شأن ما تم ذكره في الفقرة رقم )2الفقهية )لا ضرر ولا ضرار(. 

الشركة فهذا غير صحيح فمن غير  والتضليل المرتكب من المدعى عليهما هو السبب في الاستثمار في هذه

المعقول محاسبتي على التقصير من عدم بيع الأسهم وقت نشر التقرير؛ فخسارة الأسهم أمر وارد في سوق 

 الأسهم فمن المستحيل التنبؤ بإيقاف السهم عن التداول. وانتهاء علاقة المدعى عليهما بالشركة لا يعني

تمت مرتين مرة  المدعى عليه الثاني عشر( بأن مطالبة 5قرة رقم ). وفيما جاء في الف2انتفاء المسؤولية. 

بصفته شريك بالشركة ومرة بصفته أحد منسوبيها فهذه قناعة الوكيل التي ليس لها مبرر واضح؛ حيث 
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أنه من بداية رفع هذه الدعوى تم رفعها على المدعى عليهما بصفتهما أعضاء مجلس الإدارة )شركاء في 

 ها رفضتهذه الدعوى ضد الشركة دون التطرق لأعضاء مجلس الإدارة لكن ترفعك الشركة( وقبل ذل

ا. أعضاء اللجنة ليتم قبولهحتى ترفع الدعوى عليهم  من قبل اللجنة وتم تزويدي بقائمة أعضاء مجلس الإدارة

نَكُمْ ب الْبَاط لِ إِلا أَنْ تَكُونَ ت جَارَةً عَنْ يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْ {الموقرة قال الله تعالى:

ولا يزال الضرر إلا بإعادة رأس المال  ‘الضرر يزال’وكما جاء في القاعدة الفقهية } م نْكُمْتَرَاضٍ 

. سماع دعواي واسترداد قيمة 1وتعويضي. وبناءً على ما سبق نرجو من مقام اللجنة الموقرة الحكم بالآتي: 

. تعويضي عن الضرر المادي الذي 2( ثلاثة الأف وسبعمائة وعشرة ريال. 3,710لمقدرة بقيمة )( سهم ا66)

حتى  2011استثمارها من عام  أوتجميد أسهمي وتقيدي وعدم قدرتي على الانتفاع بها حصل نتيجة 

 له. تعويضي عن الضرر النفسي الذي تعرضت 3( اثني عشر ألف ريال. 12,000بمبلغ ) تاريخنا الحالي

 ( اثني عشر ألف ريال".12,000والتضليل بمبلغ )بسبب التلاعب والاحتيال 

تم تزويد المدعى عليهما الحادية عشرة والثاني عشر بنسخة من هذه المذكرة في تاريخ و

 .عنهاإجابتهما طلب مع هـ 24/02/1442

ــ من ــ تحملان المن ان جوابيتامذكرتهـ( وردت اللجنة 24/02/1442وفي ذات التاريخ ) ضمون ذاته 

أولًا: الدفع بانعدام صفة موكلي في دعوى وكيل المدعى عليهما السابع والثامن، جاء فيهما ما نصه: "

المدعى عليه التعويض، لصدور قرار اللجنة النهائي بأن يكون تعويض المساهمين من المبالغ المستوفاة من )

طالبة بالتعويض عن تضرره من شراء الورقة المالية وبيان ذلك: أنِّ دعوى المدعي انحصرت في الم (.الثاني

أثناء مرحلة الاكتتاب، وحيث سبق أن صدر قرار لجنة الفصل رقم  لشركة المدعى عليها الأولىلا

لشركة هـ بأن يكون تعويض المتضررين من شراء الورقة المالية ل1437( لعام 1/2016ل/د/1788)

( البالغ المدعى عليه الثانيب مستوفى من المبلغ المحكوم به على )أثناء مرحلة الاكتتا المدعى عليها الأولى

( ريال والذي يمثِّل المكاسب غير المشروعة التي حققها المذكور، وتمِّ تأييد ذلك بقرار 000000,000)

ثمِّ فإنِّ تعويض  ومن(:.»... 613هـ، ونصه )ص 1438( لعام 2017ل.س//0لجنة الاستئناف رقم )

يكون من المبالغ المتحصلة من المكاسب غير  -متى ما أثبتوا حقهم فيه -الأشخاص المتضررين

أ.هـ، عليه فإنِّ المسؤولية عن تعويض المتضررين منحصرة في « المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول..

ا ينفي مسؤولية موكلي عن تعويض المتضررين، فتنتفي صفته في أي دعوى تعويض مم المدعى عليه )الأول(

أثناء مرحلة الاكتتاب بما فيها هذه  لشركة المدعى عليها الأولىها المتضررون شراء الورقة المالية ليقيم

ثانياً: الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لمضي مدة سماع الدعوى المنصوص  الدعوى الماثلة التي أقامها المدعي.

الدعوى كما أوضحناه أعلاه، فإنِّ ه ومع تمسِّك موكلي بانتفاء صفته في وبيان ذلك: أنِّ: عليها نظاماً

( من 58المادة )في الدعوى لمضي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها هذه بعدم جواز سماع موكلي يدفع 
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لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، »نظام السوق المالية، ونصها: 

داع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إي

يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال 

 أ.هـ..« من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.

وحيث (، 0عام )ذي جرى خلال الدعي التضرر من مخالفات تمت في مرحلة الاكتتاب وذلك أنِّ المدعي ي

لم يقدِّم المدعي ما يُثبت إيداع الشكوى لدى الهيئة خلال خمس سنوات من حدوث تلك المخالفات محل 

هـ كما هو واضح من 05/01/1442دعواه، وأما دعواه هذه فلم يتقدِّم بها ضد موكلي إلا بتاريخ 

لمثبت في أعلى صحيفة دعواه الأمر الذي يعني أنِّ إقامة الدعوى تمت بعد مضيِّ أكثر من خمس التاريخ ا

، استناداً إلى المادة أعلاه التي نصِّت لا يجوز سماع هذه الدعوىفعليه، سنوات على حدوث المخالفات، 

من حدوث المخالفة بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات على أنه لا يجوز 

م، 2020عام  إلا فيلدى هيئة السوق المالية لم يودع شكواه هذه . فضلًا عن ذلك، فإنِّ المدعي المدعى بها

على تاريخ الإعلان  (عاممضيِّ أكثر من )( أي بعد 1وذلك حسب المرفق الذي أرفقه المدعي )مرفق رقم 

الشركة ل بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة القاضي بتأييد قرار لجنة الفص لجنة الاستئنافعن قرار 

أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها إضافة إلى بعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات  المدعى عليها الأولى

والذي تم الإعلان عنه في تاريخ  08/02/0هـ الموافق 11/05/1438الشركة والذي صدر بتاريخ 

ع هذه الدعوى احتجاجاً بأنِّها من دعاوى تحديد مقدار التعويض ثالثاً: بطلان القول بجواز سما. 09/02/0

، وبيان أنِّ هذا القول مخالف للنظام وللمستقرِّ هذا النوع لا تسري عليه المدة النظامية الواردة في المادة وأنِّ

ن م وبيان ذلك: أنِّه لا يصحِّ القول بسماع هذه الدعوى احتجاجاً بأنها من أحكام محاكم السوق المالية.

دعاوى تحديد مقدار التعويض وأنِّ مثل هذا النوع من الدعاوى لا تسري عليه مدة التقادم، فإنِّ هذا القول 

كما أنه مخالف لما استقرِّت عليه غالب  ولقوانين السوق المالية الأجنبية، نظام السوق الماليةلمخالف 

وبيان ، كمة العليا الأمريكيةكما سيتِّضح من الحكم الصادر من المح محاكم السوق المالية العالمية

، فإنها جاءت عامة في كلِّ ( من نظام السوق المالية58المادة ). دلالة منطوق 1 كما يلي:ذلك تفصيلًا 

جميع على الدالة على سريان حكم المنع من السماع « لا تسمع أي دعوى..»صُدِّرت بعبارة الدعاوى فقد 

المقتضية لشمول « بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى..ولا يجوز  »...خُتمت بعبارة: كما الدعاوى، 

لأيِّ نوع من أنواع  استثناء أو تخصيصأيِّ كلِّ الأحوال، ولم يتعقّب هذه العبارات الدعاوى لالمنع من سماع 

على جميع أنواع بعد انقضاء المدة النظامية يسري سماع الدعاوى أنِّ المنع من على فدلِّ ذلك ، الدعاوى

. أنِّ 2 .تلك المادة دعاوى تحديد مقدار التعويض في عموموهو ما يعني دخول  كلِّ الأحوال الدعاوى وفي

إنما يعود إلى  ( من نظام السوق المالية58)الغرض الذي من أجله سنِّ المنظّم مبدأ التقادم الوارد في المادة 
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تلك المادة، لما في ذلك من  طلب استقرار المراكز القانونية للمدعى عليهم بعد انقضاء المدة المحددة في

حماية للمدعى عليهم من أبدية الدعاوى فضلًا عن المصلحة العامة باستقرار الأسواق المالية وجاذبية التداول 

في الشركات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ التقادم فإنه يعني تمكين 

مخاطر إقامة إلى المدعى عليهم الأمر الذي يعرِّض السنوات  تتطاولمهما المدعين من إقامة دعاويهم 

بصفة أبدية بما يُفضي في نهاية الأمر إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما الدعاوى 

يكون عن قصد المنظّم، وحيث أنِّ دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق المال التي 

م تحقيق استقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبين أنِّ استقرار المراكز القانونية لا قصد المنظّ

يتمِّ إلا بالأخذ بمبدأ التقادم الوارد في المادة أعلاه، عليه فإنِّ هذا يعني بأنِّ المنظّم قد قصد سريان حكم 

. علاوة 3في بقية دعاوى السوق المالية. التقادم على دعاوى تحديد مقدار التعويض جنباً إلى جنب مع سريانه 

عدم سماع دعوى المسؤولية على  ( من نظام الشركات78)( من المادة 3على ذلك، فقد أكدت الفقرة )

لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد » أعضاء مجلس الإدارة بعد مضي خمس سنوات، ونصها:

وهو ما يكشف عن  أ.هـ.« لية التي وقع فيها الفعل الضار..مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة الما

تكريس مبدأ التقادم تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية للأطراف بعد مضيِّ المدة المنصوص عليها 

 إغفال مبدأ التقادم. فضلًا عن ذلك، فإنِّ 4نظاماً، كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤولية. 

تراخي المدعين وتأجيلهم ف في استعمال الحقِّ الممنوع شرعاً ونظاماً، ذلك أنِّه يؤدي إلى التعسِّيُفضي إلى 

يُلحق أشدِّ الضرر بالمدعى وهو ما إقامة دعاويهم مستندين في ذلك على المهلة المفتوحة لسماع الدعاوى، 

وقت كما يتعيِّن عليهم  عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى التي يُمكن أن تثور في أيِّإذ أنِّ عليهم، 

وما يتطلبه أو تعيين المحامين للجواب عنها بأنفسهم  وعلى خلفهم القانوني وإلى الأبد حضور تلك الدعاوى

التعرِّض علاوة على  ،فضلًا حجز المبالغ اللازمة لسداد أيِّ مبالغ مالية قد يُحكم بهاذلك من تكاليف، 

ثناء سير الدعوى من حجز للحسابات أو منع من السفر ونحو أ تخذالتي قد تُالتحفّظية لمخاطر الإجراءات 

فكلِّ هذه أضرار محقّقة من مخاطر الدعاوى، وتمكين المدعين من تعريض المدعى عليهم إلى الأبد ذلك.. 

ممنوع شرعاً  هم في إقامة الدعاوى، وهذا التعسِّفمن التعسِّف في استعمال حقّإلى هذه المخاطر هو 

لا يجوز لهم أن يتعسِّفوا إنه أثبتوا استحقاقهم له فمتى ما المطالبة بالتعويض دعين ز للمإن جا هونظاماً، فإنِّ

بالمدعى آخر  ضررويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمني لا نهاية له لما في ذلك من إلحاق في استعمال ذلك الحق 

منازعات السوق المالية . علاوة على كلِّ ما ذكرناه، فقد استقرِّت المحاكم المختصِّة بالفصل في 5. عليهم

في غالب دول العالم على عدم سماع الدعاوى بعد انقضاء مدة التقادم، كما استقرِّت على أنه لا يُستثنى 

من ذلك أيِّ نوع من أنواع الدعاوى مهما كانت ومهما كان عذر المدعين فيها، وللدلالة على ذلك، فإننا 

)المحكمة ة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر من أعلى سلطكم نرفق للجنتكم الموقرة الح
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في الصادر ( حكم المحكمة العليا وترجمته -2)مرفق رقم  0يونيو  26تاريخ و 0 –16العليا( برقم 

دعوى المدعي لإقامتها بعد  حيث انتهت تلك المحكمة إلى الحكم بردِّقضية مطابقة لدعوى المدعي 

، ثل هذا الحكمعلى اللجنة الموقرة القيمة القانونية لمولا يخفى  القانونية،سماع الدعوى مدة انقضاء 

عراقة قوانين سوق المال الأمريكية وأسبقيتها واستمداد المملكة وعدد من دول العالم أنظمتها إلى بالنظر 

القوانين الأمريكية، بما يمنح الأحكام الصادرة من محاكم السوق المالية الأمريكية حجية  المالية من

وتتلخص وقائع الدعوى التي يرة، خصوصاً وأنِّ مثل هذا الحكم صادر من أعلى سلطة قضائية هناك. كب

)بنك إحدى المؤسسات المالية في أنِّ  أعلاه المشار إليه المحكمة العليا الأمريكية كمحصدر بخصوصها 

لبيانات التي تمِّ الاكتتاب أنِّ ابعد ذلك عبر عدِّة اكتتابات، ثمِّ تبيِّن  ابرفع رأس ماله تليمان براذرز( قام

قام أفقد  وبموجب ذلكأغفلت ذكر بيانات جوهرية، وأنها بموجبها تضمنت بيانات جوهرية غير صحيحة 

دعوى جماعية ضدِّ عدد من الأطراف  -ومن بينهم صندوق تقاعد الموظفين -عدد من المكتتبين

أن الدعوى الجماعية تلك سير مدِّة من بعد  المذكورالتقاعد صندوق ثمِّ قرِّر ، المسؤولة قانونياً عن تعويضهم

مدة سماع إلا أنه أقامها وقد انقضت ، ية ضد ذات المدعى عليهمفرد ىدعوينسحب منها مفضِّلًا إقامة 

الجماعية  اهمالمدعين في دعواستمرار ثلاث سنوات، ورغم بالقانون الأمريكي بموجب الدعوى المحددة 

صندوق  الفردية المقامة من دعوىالإلا أنِّ المحكمة حكمت بردِّ إلى تسوية مع المدعى عليهم وتوصلهم 

إقامة ذلك الصندوق لدعواه الفردية بعد انقضاء مدة سماع الدعاوى لى في ذلك عمستندة  ،التقاعد

المنصوص عليها قانوناً )تقادم الثلاث سنوات في القانون الأمريكي، والتي يماثله تقادم الخمس سنوات في 

 statutes of’الية السعودي، والتي أسمته المحكمة العليا الأمريكية بمسمى نظام السوق الم

repose‘ )إدانة المدعى عليهم بارتكاب وذلك على الرغم من ثبوت ، كما سيأتي في الاقتباس أدناه

صدور حكم بإلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين في وعلى الرغم من مخالفات مستوجبة للتعويض، 

.. إلا أنِّ في الدعوى الجماعيةذاته اشتراك صندوق التقاعد وعلى الرغم من سبق اعية، الدعوى الجم

كما لم ، المحكمة العليا لم تلتفت إلى أيِّ من هذه الاعتبارات في ظلِّ انتهاء المدِّة القانونية لسماع الدعوى

وإنما جعلت مدِّة  تفرق المحكمة العليا في حكمها. بين دعوى المسؤولية ودعوى تحديد مقدار التعويض،

وقد عضِّدت التقادم سارية على كافة دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن نشرة إصدار مضللة، 

الأخذ بمبدأ التقادم يؤكّد استقرار الأمر الذي السوابق القضائية من عدد ذكر المحكمة حكمها ب

بالرغم من إرفاقنا وناشئة، وحزم المحكمة العليا التام في تطبيقه على كافة أنواع دعاوى التعويض ال

جاء أ. فقد  كما يلي:لصورة من ذلك الحكم إلا أننا نشير إلى أهم المواضع الواردة فيه، مع التعليق عليها 

 إلىالزمنية التي ينص عليها التشريع يمكن تقسيمها  لقيودفإن ا»ما نصه:  المشار إليه كممقدمة الحفي 

 ستقراروالتشريعات الخاصة بالا statutes of limitationفئتين: التشريعات الخاصة بالتقادم 
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statutes of reposeتم إصدارها لمنح المدعى عليهم حماية الاستقرار ... فان التشريعات الخاصة ب

من  اًوقد نصت هذه التشريعات على تقرير حكم تشريعي أن المدعى عليه يصبح حرً ،واضحة ومحددة

على تؤكّد المحكمة العليا هذا الموضع ففي أ.هـ. « نص عليها في التشريع...المسئولية بعد الفترة التي يتم ال

)تقادم الثلاث سنوات في القانون الأمريكي، والتي يماثله تقادم  مقصود المشرِّع من مبدأ التقادمأن 

هو حماية المدعى عليهم، وإبراء ذممهم، وإخلاء  الخمس سنوات في نظام السوق المالية السعودي(

وينص »...  ما نصه:الحكم ذلك كما جاء في ب.  .بعد انقضاء مدة سماع الدعوى أيِّ دعاوىتهم من مسؤولي

أي دعوى بعد مرور ثلاث سنوات من  إقامةالتشريع بشكل واضح بأنه لا يمكن "بأي حال من الأحوال" 

على الا لأي استثناء ولا تدع الصفة الآمرة هنا مج ،طرح الأوراق المالية التي كانت سببا لإقامة تلك الدعوى

أ.هـ. ففي هذا الموضع يشير الحكم إلى « في مواجهة أي مسئولية مستقبلا... محدداً تنشئ مانعاًوجه 

م( 1933الاستدلال بالمادة القانونية الخاصة بالتقادم )المادة الثالثة عشرة من قانون السوق المالية الأمريكي 

دعاوى في أي ِّحال من الأحوال، ومبيِّناً أيضاً بأنِّ التقادم يُحتسب مؤكّداً بأنها حاسمة في المنع من سماع ال

من تاريخ وقوع المخالفة، ومؤكّداً كذلك على أنِّ مادة التقادم )مادة آمرة( فهي من النظام العام الذي 

تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها، كما نبِّه الحكم مرة أخرى إلى 

مادة التقادم تقضي بالإخلاء التام لمسؤولية على المدعى عليهم بعد انتهاء المدة القانونية لسماع الدعاوى.  أنِّ

الثلاث سنوات يدعم أيضا تصنيفه بوصفه تشريع بند ن تاريخ إ» :أيضاً ما نصهكما جاء في الحكم ج. 

هو حماية الوضع المالي للمدعى عليهم ن الغرض الواضح لتقصير الفترة التي ينص عليها التشريع إ. ..استقرار

أ.هـ. وفي هذا الموضع « في أسواق تتغير بشكل متسارع عن طريق تقصير الفترة المفتوحة للمسئولية المحتملة...

يستدلِّ الحكم بالتسلسل التاريخي لمادة التقادم مبيِّناً أنِّ ذلك التطور التاريخي للمادة يؤكّد مقصود 

 :أيضاً ما نصهالحكم ذلك كما جاء في ادم وأنه يهدف لحماية المدعى عليهم. د. المشرِّع من سنِّ مبدأ التق

السماح بالابتعاد عن قيدها الزمني في قضية مثل هذه القضية. على  إلى( ما يشير 13ليس في المادة ). ».

ن النص والغرض والتركيب وتاريخ التشريع كلها تكشف عن غرض الكونغرس إالعكس من ذلك، ف

أ.هـ. وفي هذا الموضع يشير الحكم إلى أنِّ « مان التام والنهائي بعد ثلاث سنوات...لمدعى عليهم الأعطاء اإ

مادة التقادم الوارد في قانون السوق المالية الأمريكي صريحة وواضحة لا تدع مجالًا للتنصِّل من الأخذ 

بمبدأ التقادم سواء من منطوق بمبدأ التقادم بحال من الأحوال، مؤكداً على أنِّ جميع القرائن المحتفة 

المادة أو مقصدها أو صياغتها أو تاريخ تشريعها جميعها تقضي بانتهاء مسؤولية المدعى عليهم التامة بعد 

انتهاء مدة التقادم. هـ. كما إن المحكمة العليا في مواضع من حكمها قد أقرِّت بافتقارها للسلطة التي 

لاث سنوات في القانون الأمريكي، والتي يماثله تقادم الخمس سنوات تخولها بتمديد مدة التقادم )تقادم الث

. .».في نظام السوق المالية السعودي( واعترفت بأن هذا الأمر راجع للسلطة التشريعية، ومن ذلك ما نصه: 
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أو تتجاهل معناها بالاستقرار فهذه المحكمة تفتقد السلطة لإعادة كتابة النصوص التشريعية الخاصة 

أ.هـ. وهذا يؤكد أن « ... فلا يمكنها تمديد فترة الثلاث سنوات»...أ.هـ. وفي موضع آخر ما نصه: « ...الواضح

دور القضاء يقتصر فقط على تطبيق مدة التقادم المقررة نظامًا من السلطة التنظيمية، وأن الحق في تعديل 

ها هو حقِّ محصور للسلطة التنظيمية، مدة التقادم بالتمديد أو استثناء بعض الدعاوى من سريان التقادم علي

الأمر الذي يتضح معه بطلان القول باستثناء دعاوى تحديد مقدار التعويض من مدة تقادم الخمس سنوات 

( من نظام السوق المالية، لما في ذلك القول من تقمص السلطة القضائية لدور السلطة 58المقررة في المادة )

اجية في أدوار السلطتين، وما ينتج عنه من إرباك لأحكام النظام التشريعية والذي يؤدي إلى الازدو

ن قيد الفترة أذن، جلي. إوالتحليل النهائي، .. ». :خاتمته على ما نصهفي ومقاصده. و. ثمِّ يؤكّد الحكم 

ن غرضه وتصميمه قُصد إ. ستقرار( من قانون الأوراق المالية هو تشريع ا13الزمنية لثلاث سنوات في المادة )

أ.هـ. ففي هذا الموضع يصرِّح الحكم بأنِّ انقضاء « أي مسئولية مستقبلية. إزاءمنهما حماية المدعى عليهم 

اً: الدفع بعدم تحرير فترة التقادم مانع من سماع الدعوى وأنِّ غرضها حماية المدعى عليهم من المسؤولية. رابع

وبيان ذلك: أنه ومع تمسكنا  رير الدعوى.من البيانات اللازمة لتحالدعوى المدعي لدعواه، لخلوِّ لائحة 

بجميع الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه، فإنِّ موكلي يدفع بخلوِّ الدعوى من البيانات اللازمة لتحرير 

الخطأ الموجب للتعويض الذي يدِّعي ارتكاب موكلي له، كما لم المدعي الدعوى، حيث لم يوضِّح 

لم يبين الأدلة على ارتكاب موكلي لذلك الخطأ المزعوم، يوضِّح نسبة موكّلي من ذلك الخطأ المزعوم، و

كما لم يبين مقدار الضرر الذي يدعي وقوعه عليه، ولم يبين الرابطة السببية بين الخطأ المزعوم وبين 

الضرر الذي يدِّعي وقوعه عليه. وبهذا، فإنِّ أركان المسؤولية الثلاثة غير متوافرة، وبالتالي فدعواه غير 

على القاضي أن » ( من نظام المرافعات الشرعية، ونصها:66ير مسموعة بموجب المادة )محررة، فهي غ

يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه؛ وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا 

تهى "، وانأ.هـ« عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى

في تقديم الدفوع الموضوعية متى  مابحقه همع احتفاظ موكلي الحكم برفض دعوى المدعيفيها إلى طلب 

في مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة  مابحقه هموكلي ، بالإضافة إلى احتفاظما قررت اللجنة الدخول في ذلك

 في دعوى مستقلّة. 

ــ من وكيل ن ايتن جوابامذكرتهـ وردت اللجنة 28/02/1442وفي تاريخ  ــ تحملان المضمون ذاته 

نؤكد على أن ديوان المظالم . 1 الملخص:المدعى عليهما الحادية عشرة والثاني عشر، جاء فيهما ما نصه: "

هو المختص حصرًا بنظر أية دعوى تقام ضد أي محاسب قانوني لسبب يتعلق بمزاولة مهنته، ومن ثم تنتفي 

نؤكد على عدم جواز سماع هذه الدعوى؛ لتقدم المدعي بها . 2 موكلَيْنا.ولاية اللجنة عن نظرها بخصوص 

تزال دعوى المدعي غير محررة ومرسلة؛ . لا 3 بعد فوات كلا الميعادين المقررين نظامًا لجواز سماعها.
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م كونه لم يذكر المخالفات التي اقترفها موكِّلاي، والتي أدت إلى الضرر الواقع عليه تفصيلًا، ولا القائ

. نؤكد على أن مطالبة 4 بكل منها على حدة، ومدى مسؤولية كل طرف تحديدًا، وعلاقته السببية.

. 5 .موكِّلَي بدفع التعويض عن الخسائر وتضمينهم هو مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية

فته مرة بصمرتين؛  المدعى عليه الثاني عشرنؤكد على دفعنا السابق بعدم جواز مطالبة موكلي 

نتمسك بما سبق ذكره في مذكرتنا  البيان التفصيلي:. الشخصية ومرة بصفته كشريك في الشركة

أو غير ملاقٍ لما ذُكر في  ،الجوابية الأولى، ونؤكد على أن ما أورده المدعي في إجماله إمِّا غير صحيح

اللجنة بنظر هذه  الرد على ادعاء المدعي باختصاص: المذكرة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي: أولًا

بأن الدعوى ليست محاسبية، وإنما استدل المدعي على اختصاص اللجنة ولائيًّا بالنظر في الدعوى  الدعوى:

، ظنًا من المدعي أن موكِّلَي من أعضاء الشركة المدعى عليها الأولىهي على أعضاء مجلس الإدارة ب

 نموكِّلَي هما المحاسبان القانونيا؛ إذ إن ، وهذا غير صحيحالشركة المدعى عليها الأولىمجلس إدارة 

( من نظام 32) المادةنص استنادا إلى الخارجيان للشركة، وليسا لهما أية علاقة بأعمال مجلس الإدارة، و

يختص ديوان المظالم... بنظر كافة الدعاوى التي تُقام من أو على القانونيين التي تنص على: "المحاسبين 

انتفاء ولاية ، فإننا نؤكد على يتعلق بمزاولته المهنة ط بقًا لأحكام هذا النظام" المحاسب القانوني لسبب

الرد على ادعاء المدعي بقبول الدعوى  :ثانيًا. يلَاللجنة شرعًا ونظامًا عن نظر هذا النزاع في مواجهة موكِّ

طأ قد ثبت بحق استدل المدعي على عدم سقوط حقه في التقادم بأن الخ شكلا؛ لعدم فوات ميعاد نظرها:

هذا وهو ، م2019م، المؤيد بقرار اللجنة الاستئنافية عام 2017الحكم الأول عام ي بصدور قرار لَموكِّ

. إن أحكام التقادم هي من النظام العام الذي لا يجوز مخالفتها، 1وذلك للآتي: ؛ غير ملاقٍ لدفعنااستدلال 

زعم خلاف ذلك فزعمه مهدر ولا يلتفت إليه؛ وأنه لا وعدم تطبيقها هو إفراغ للأنظمة من مضمونها، ومن ي

. أن المدعي على علم بهذه المخالفات المدعى بها قبل صدور 2يمكن ترك تطبيقها إلا بنص نظامي آخر. 

تاريخ تعليق الأسهم عن منذ بحد أدنى قطعًا  الفصل في منازعات الأوراق المالية المشار إليه أعلاهلجنة قرار 

(: أنه كان 1، إن لم يكن قبل ذلك، وبدليل قوله في مذكرته التعقيبية )ص22/07/0 بتاريخالتداول 

على تواصل مع موظفي هيئة سوق المال ومتابعة الموضوع، أي أنه كان على علم بالمخالفات بتاريخ سابق 

لائحة ( من 27( من نظام السوق المالية، والمادة )58المادة ) . أن نص2على تاريخ الحكم المستدل به. 

أن الحد  -بصورة لا تدع مجالًا للشك-كان واضحًا المالية،  الأوراقت منازعا في الفصل إجراءات

الأقصى لجواز سماع مثل هذه الدعاوى، هو عدم مرور خمس سنوات من وقت حدوث المخالفة المدعى بها 

بعد مرور خمس سنوات سماع هذه الدعوى أمام اللجنة  -بأي حال من الأحوال-ولا يجوز ’: إذ ورد فيهما

عن تعليق السهم  كانت حتمًا قبلأن تاريخ المخالفة المدعى بها  علومومن الم، ‘من حدوث المخالفة المدعى بها

وبما أن المدعي قد قدم شكواه بعد مرور أكثر من سبع سنواتٍ  ؛22/07/0التداول الذي كان بتاريخ 
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ما ، وهذا هو سماع الدعوى؛ لسقوطها بالتقادمللجنة  من تاريخ حدوث المخالفة المدعى بها، فإنه لا يجوز

الرد على ادعاء المدعي بأن دعواه : ثالثًا أقرته اللجنة في قرارات سابقة لها وبوقائع مماثلة لهذه الدعوى.

بما ذكره في مذكرته التعقيبية، بصدور قرار إدانة استدل المدعي في تحرير دعواه  محررة وغير مرسلة:

( من 7( من نظام السوق المالية، والمادة )49دارة المتضمن مخالفة الفقرة )أ( من المادة )أعضاء مجلس الإ

 تحريرًا صحيحًا، المدعي دعواههذا استدلال غير صحيح وغير كاف لتحرير لائحة سلوكيات السوق، و

ت دعوى التعويض التي يرفعها المدعي تستوجب منه أصالة إثبا إذ لا يخفى على علم سيادتكم أن

التصرفات الخاطئة ووجه الضرر فيها، وارتباطها المباشر بما يدعيه من ضرر؛ بالإضافة إلى تحديد مقدار 

في مذكرتيه إن المدعي لم يذكر  وحيث الضرر، وهذه هي أركان المسؤولية في قضايا التعويض،

تفصيلًا، ولا القائم م المزعوإلى الضرر التي أدت  -موكِّلَي- المحاسب القانوني اقترفهاالمخالفات التي 

ة بكل منها على حدة، ومدى مسؤولية كل طرف تحديدًا، وعلاقته السببية، ولم يقدم ما يثبت صل

مرتكبي المخالفات على ولم يحدد  ؛الآخرين ى عليهملمدعإلى ابالمخالفات التي نسبها  اوارتباطهم موكِّلَي

غير تكون أركان المسؤولية  ما يجعل ،قيمة السهم الأثر المالي لهذه المخالفات على، ولم يبين وجه الدقة

على الوجه المطلوب يجعل هذه الدعوى مرسلة وغير محررة  ذلك وعدم تفصيل؛ موكِّلَيفي حق  متحققة

في دعاوى مشابهة على - وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حيث قررت، وواجبة الرفض

إيرادهم الوقائع المنتجة في الدعوى مؤيدة بالدفوع دعين لعدم الم رفض طلبات -المدعى عليهم أنفسهم

نؤكد على أن مطالبة موكِّلَي بدفع التعويض رابعًا: والأسانيد المعتبرة، والموصلة إلى الأخطاء المدعى بها. 

ن من يلتزم بالتعويض هو من عن الخسائر وتضمينهم هو مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، إذ إ

بمعنى أن الضَّمان « الخراج بالضمان»وبنينا ذلك على القاعدة الفقهية:  ،ق منافع الشيء ليس غيرهيستح

يكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح، أمَّا غيرهم فلا ضمان عليه ولا تعويض؛ لأن منافع الشيء 

فادها أنَّ الواجبات إذا ، وم«الغنم بالغرم»يستحقها من يلزمه ضمانه لو هلك، وتأكيد هذه القاعدة بقاعدة 

كما دفعنا بالقاعدة الفقهية التي ، كانت تثبت على شخصٍ في عيٍن، فحينئذٍ الحقوق التي لها تثبت له

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف حكم التَّعويض »قررتها الشريعة في هذا الخصوص التي تنص على أنه: 

له بالذات، والمتسبب هو المفضي والموصل إلى وقوعه، ، والمباشر هو الفاعل «إلى المباشر دون المتسبب

المدعى ا: نؤكد على دفعنا السابق بعدم جواز مطالبة موكلي سً. خاموالضمان يرتبط بالمباشر لا بالمتسبب

نص  ة ذلكلمخالف ،ومرة بصفته كشريك في الشركة ،مرة بصفته الشخصيةمرتين؛  عليه الثاني عشر

م، 25/09/2019الموافق  هـ،26/01/1441، الصادر بتاريخ ت المهنيةنظام الشركا( من 17المادة )

 الشركة في مساهم أو شريك كل يُسأل واحد، لشخص المملوكة المهنية الشركة عدا . فيما1’: أنه على

. الأحوال بحسب المساهمين، أو الشركاء وباقي الشركة تجاه المهنية أخطائه عن شخصية بصفة المهنية
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 أو لشركائها المهنية الأخطاء بسبب الغير يصيب الذي الضرر تعويض عن المهنية الشركة تُسأل. 2

 التعويض قضايا في الصفة حصر يجب وبالتالي فإنه ،‘منسوبيها أو -الأحوال بحسب- مساهميها

 أو الشركاء على الرجوع الغير يستطيع لا فإنه ومعه فقط، المهنية الشركة على الغير من المرفوعة

لما تقدم من أسباب؛ يتمسك الطلبات:  .ذلك بيان استقلال، وقد تقدم على إليها المنسوبين أو فيها المساهمين

بصفة أساسية: القضاء  :أولًا، على النحو الآتي: بمذكرتنا السابقةتقديمها بطلباتهما السابق  يِّموكلا

لرفعها  . عدم قبول الدعوى1 :على الترتيببصفة احتياطية  :ثانيًا بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.

 ".رفض الدعوى. في الموضوع: ب3عدم تحريرها. ل . عدم قبول الدعوى2. بعد فوات الميعاد

هـ وردت اللجنة مـذكرة جوابيـة مـن وكيـل المـدعى عليـه الرابـع، جـاء فيهمـا          02/03/1442وفي تاريخ 

راً صـحيحاً وذلـك بالمخالفـة للفقــرة    لم يقـم المــدعي بتحريـر دعـواه تحري ـ    أولًا: عـدم تحريـر الـدعوى:   مـا نصـه: "  

و( مـن نظـام    /1( الفقـرة ) 41المالية والمـادة )  الأوراق( من لائحة إجراءات الفصل في منازعات 3( من المادة )4)

المرافعــات الشــرعية، اللتــان نصــتا علــى وجــوب أن تتضــمن لائحــة الــدعوى موضــوع الــدعوى ومطالبــة المــدعي    

ى المدعي في عدم تقـديم كشـف محفظـة مُصـدق مـن البنـك موضـحاً فيـه         وأسانيده، ويتمثل عدم تحرير دعو

( مـن نظـام السـوق الماليـة والمـادة      58ثانياً: التقادم: اسـتناداً إلى نـص المـادة )    تاريخ شراءه للأسهم محل الدعوى.

امسـة  )لا تسـمع أي دعـوى بموجـب المـواد الخ    المالية على  الأوراق( من لائحة إجراءات الفصل في منازعات 27)

والخمسين، والسادسة والخمسين، والسـابعة والخمسـين مـن هـذا النظـام إذا تم إيـداع الشـكوى لـدى الهيئـة          

بعد مـرور سـنة مـن التـاريخ الـذي يفـترض فيـه بـأن الشـاكي قـد أدرك الحقـائق الـتي جعلتـه يعتقـد أنـه كـان                 

ة بعـد مـرور خمـس سـنوات مـن      ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الـدعوى أمـام اللجن ـ  

مــدة . 1 نقضــت وذلــك وفقــاً لمــا يــأتي: احــدوث المخالفــة المــدعى بهــا(، فــإن مــدة التقــادم المنصــوص عليهــا قــد    

التـاريخ   عليـه فـإن هـذا التـاريخ يعتـبر      22/07/0بما أنِّ إيقاف السـهم عـن التـداول كـان بتـاريخ       التقادم سنة:

وحتـى إذا مـا   ق التي جعلته يعتقد أنه كانت ضـحية لمخالفـة،   الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائ

تم الأخــــــذ بالتــــــاريخ المحــــــدد مــــــن قبــــــل لجنــــــة الفصــــــل في منازعــــــات الأوراق الماليــــــة في القــــــرار رقــــــم   

(، حيــث أنِّ اللجنــة قــد 0/0هـــ الصــادر بالــدعوى رقــم ) 06/04/1441( وتــاريخ 2019ج//1ل/د/2655)

كتتــبين مــن اليــوم التــالي لإعــلان الجهــة المختصــة بإدانــة عــدد مــن    حــددت تــاريخ بــدء التقــادم للمســاهمين الم 

عــن صــدور  بــالإعلان، وبمــا أنِّ هيئــة الســوق الماليــة قــد قامــت  الاكتتــابأعضــاء مجلــس الإدارة أثنــاء مرحلــة 

( المتضـمن إدانـة عـدد مـن أعضـاء مجلـس الإدارة       ـه ـ1438م لعـام  2017ل.س//0قرار لجنة الاستئناف رقم )

، وبـــــالنظر إلى تـــــاريخ تقـــــديم المـــــدعي لـــــدعواه بتـــــاريخ      09/02/0بتـــــاريخ   لاكتتـــــاباأثنـــــاء مرحلـــــة  

أكثـر مـن سـنة مـن تـاريخ       انقضـاء م، عليه فإن يثبت لمقام اللجنة بأن المدعي أقام دعواه بعـد  08/06/2020

. 2 إيقـاف السـهم عـن التـداول، وكـذلك تـاريخ إعـلان هيئـة السـوق الماليـة المحـدد في القـرار المـذكور أعــلاه.             
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ومـا قبلـها المتعلقـة، عليـه      الاكتتـاب حيث أنِّ المخالفات المدعى بهـا تتعلـق بمرحلـة     مدة التقادم خمس سنوات:

عليـه   أكثر من خمس سنوات منذ حدوث المخالفـات المـدعى بهـا.    انقضاءيتضح أنِّ المدعي قد أقام دعواه بعد 

ــادم الســنة، والخ       ــأن مــدة التق ــوقرة ب ــة الّم ــا نؤكــد لمقــام اللجن ــد     فإنن ــاً ق ــا نظام مــس ســنوات المنصــوص عليه

سـبق الفصـل في هـذه المخالفـات      ثالثـاً:  ، ويترتب عليها عدم جواز نظر هذه الدعوى في جميع الأحـوال. انقضت

ــة في الــدعوى رقــم     ــل اللجن  ـهــ1437م لعــام 1/2016ل/د/0حيــث صــدر فيهــا الحكــم رقــم:     9/0مــن قب

ــاريخ  ــق  10/09/0وتــ ــل  15/06/0الموافــ ــن قبــ ــد مــ ــم    والمؤيــ ــا رقــ ــتئنافية بقرارهــ ــة الاســ ل /1189اللجنــ

ــام  2017س/ ــاريخ  0لع ــ10/05/14038وت ــق        ـه ــا يتعل ــام، وأم ــالحق الع ــق ب ــا يتعل ــة والســجن فيم بالغرامي

بتعويض المساهمين المتضررين فقد نص الحكم على أن يتم تعويضهم من المبلـغ المحصـل مـن المكاسـب غـير      

( ريـال  0،000،000,000والزامـه بإيـداع مبلـغ )    عليه الثاني هنـا( )المدعى المشروعة من المدعى عليه الأول/ 

يتم استيفاء التعويض المساهمين المتضررين من هذا المبلغ المحصل من المدعى عليه الأول متـى مـا أثبتـوا حقهـم     

ن تكــون الــدعوى أعليــه فــلا يكــون هنــاك صــفة لإقامــة هــذه الــدعوى في مواجهــة موكلنــا، حيــث يفــترض   

بت المدعي قيمة مبلغ التعويض الـذي يسـتحقه مـن المبلـغ المحكـوم بـه علـى المـدعى عليـه الأول          مقامة فقط ليث

لم يذكر المدعي ما هي الأخطاء المرتكبة من قبل موكلنا ومـا هـي مسـؤوليته عمـا     رابعاً:  علاه.أليه إالمشار 

ــة إلا بتــوفر أركانهــا وهــي الخ       والعلاقــة  طــأ والضــرر ذكــره مــن وقــائع، حيــث أنــه لا تقــوم المســؤولية المدين

الســببية بينهمــا، ومــن خــلال وقــائع الــدعوى لم يــذكر المــدعي مــا هــو الخطــأ الــذي ارتكبــه موكلنــا حــول    

 الطلبـات:  ه للأسهم محل الدعوى، وما هو الضرر الذي لحـق بـه، ومـاهي العلاقـة السـبيبة بينهمـا.      ئواقعة شرا

رد  طلـب احتيـاطي:   ب التقـادم، وعـدم الصـفة.   نطلب من مقام اللجنة الموقرة الحكـم بعـدم نظـر الـدعوى بسـب     

 ".دعوى المدعي لعدم صحتها ولعدم وجود ما يوجب مسؤولية موكلنا

 وكيلهـ عقدت اللجنة جلسة لنظر الدعوى، حضرها المدعي، وحضرها 02/03/1442وفي تاريخ 

 وكيل االمدعى عليه الرابع، وحضرها المدعى عليه الخامس، وحضرها المدعى عليه السادس، وحضره

المدعى عليه التاسع،  وكيل المدعى عليه السابع، وكذلك وكيل عن المدعى عليه الثامن، وحضرها

ثبت للجنة وفاته خارج  إذ ؛فيما لم يحضر المدعى عليه الثاني ،المدعى عليه الثاني عشر وكيلوحضرها 

-المملكة بموجب خطاب الأحوال المدنية رقم ) ضر وكيل عن ولم يح ،هـ01/06/1441( وتاريخ -

 من رغمبال، ولم يحضر المدعى عليهما الثالث و التاسع، أو وكيل عنهما الشركة المدعى عليها الأولى

ثبوت تبلغهما بموعد هذه الجلسة عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق 

ثبوت  من رغمبالعليها الحادية عشرة،  ولم يحضر وكيل عن المدعى ،هـ00/00/1442المالية في تاريخ 

من لائحة  (السابعة عشرة)وبعد الانتظار المدة النظامية وفق المادة تبلغها بموعد هذه الجلسة تبلغاً صحيحاً. 

لديه جديد يود أن  هل، افتتحت اللجنة الجلسة بسؤال المدعي إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
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دم مستندين عبارة عن كشفي حساب لمحفظته موضحاً فيهما عدد الأسهم محل أجاب بنعم، وقف ؟يضيفه

وبسؤاله عن حصر طلباته، أجاب بطلب قيمة  .الدعوى، وعليه قررت اللجنة إيداعهما في ملف الدعوى

ويطلب تعويضه عن حجز قيمة أسهمه من تاريخ تعليق  ،هافي( سهماً المكتتب 66أسهمه التي يبلغ عددها )

 .( ريال12,000م إلى تاريخه، وأضاف أنه يقدر التعويض بمبلغ قدره )2012ة في عام سهم الشرك

أجاب بطلب تزويده بصورة  ؟لديه ما يود أن يضيفه خلاف ما قدمه هلوبسؤال وكيل المدعى عليه الرابع 

الاطلاع  من المستندين المقدمين من قبل المدعي في هذه الجلسة، وعليه قررت اللجنة الاكتفاء بتمكينه من

لديه ما يود أن يضيفه  هلوبسؤال المدعى عليه الخامس  .على هذين المستندين المشار إليهما في هذه الجلسة

لديه ما يود أن يضيفه  هلوبسؤال المدعى عليه السادس  .أجاب بأنه يكتفي بما قدمه ؟خلاف ما قدمه

ردة في مذكرته الجوابية رداً على ويتمسك بطلباته الوا ،أجاب بأنه يكتفي بما قدمه ؟خلاف ما قدمه

 ؟لديه ما يود أن يضيفه خلاف ما قدمه هلوبسؤال وكيل المدعى عليهما السابع والثامن  .صحيفة الدعوى

لديه ما يود أن يضيفه خلاف ما  هلوبسؤال وكيل المدعى عليه التاسع  .أجاب بأنه يكتفي بما قدمه

لديه ما يود أن يضيفه  هلل المدعى عليه الثاني عشر وبسؤال وكي .أجاب بأنه يكتفي بما قدمه ؟قدمه

 وبذلك تم اختتام الجلسة. .أجاب بأنه يكتفي بما قدمه ؟خلاف ما قدمه

وحيــث ســبق أن خاطبــت الأمانــة العامــة للجــان الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة الإدارة العامــة للأحــوال    

الإفـادة عـن الحالـة المدنيـة للمـدعى عليـه الثـاني،         بطلـب  ه ــ1441/05/27المدنية بمنطقة الريـاض في تـاريخ   

أفـادت   الـذي  ه ــ1441/06/01وواقعة الوفاة وتاريخ تسجيلها ومكان الوفاة، فورد اللجنة خطابها في تـاريخ  

هــ، وأن تسـجيل الوفـاة كـان في     1440/01/21فيه أن المدعى عليه الثاني قد توفي خارج المملكة في تـاريخ  

 هـ.1440/11/12تاريخ 

هــ بطلـب   01/11/1441وحيث سـبق للجنـة مخاطبـة شـركة السـوق الماليـة السـعودية )تـداول( في تـاريخ          

مـن تـاريخ إدراج الشـركة في     الشـركة المـدعى عليهـا الأولى   سـهم  لتزويدها بسجل لحركـة تـداولات المـدعي    

كتتـاب/ منحـة/   السوق حتى إيقافها عن التداول، على أن يـبين طريقـة تملـك المـدعي للأسـهم محـل النـزاع )ا       

هـــ، متضــمنةً تقريــراً يمثــل حركــة موجــودات  15/11/1441اللجنــة إجابتهــا في تــاريخ وردت فقــد شــراء(، 

( 53) فيم 22/05/2008المدعي وفق الفترة المحددة، ويتبين مـن خلالـه قيـام المـدعي بالاكتتـاب في تـاريخ       

 كاً لهذه الأسهم.م، ولا يزال مال28/05/2009( سهماً في تاريخ 13سهمًا، وتم منحه )

وفي ضوء ما سبق، فقد قررت اللجنة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة، تمهيداً 

 لإصدار قرار فيها.
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 الأسباب

لما ينسبه م بالتعويض عما لحقه من خسائر نتيجة حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه

فإن هذه الدعوى تُعَدُّ من الدعاوى التي ، الفات خلال مرحلة الاكتتابومخإلى كل منهم من تصرفات 

( والتاريخ 30تدخل في اختصاص اللجنة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/

 ، وتعديلاته.هـ02/06/1424

راف بعد إمهالهم ما الأط بعض ومن حيث الموضوع، فإنَّه بتأمل اللجنة في أوراق الدعوى وإجابات

تبين  ، واطلاعها على إفادة شركة السوق المالية السعودية )تداول(،يكفي لإبداء وتقديم ما لديهم

الشركة المدعى أسهم من  اً( سهم53)م بالاكتتاب في 22/05/2008قام في تاريخ لها أن المدعي 

ل الدعوى، بالإضافة إلى تعويضه رد قيمة الأسهم محبإلزام المدعى عليهم ب، وهو يطالب عليها الأولى

الشركة المدعى الخسائر نتيجةً لما ارتكبوه من مخالفات خلال مرحلة الاكتتاب في أسهم  جميععن 

تاريخ وهـ( 1437م لعام 1/2016ل/د/1788رقم )اللجنة  في ذلك إلى قرار؛ مستندًا عليها الأولى

هـ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )10/09/1437

 الشركة المدعى عليها الأولى.، والمتعلق بمرحلة الاكتتاب العام لأسهم هـ11/05/1438

، المدعى عليه الثاني، والشركة المدعى عليها الأولىيحضر كل من المدعى عليهم  لم وحيث

عبر الموقع موعدها  علانإ من رغمبال، هـ02/03/1442جلسة النظر المنعقدة في تاريخ والعاشر، 

 ،هـ11/02/1442الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تاريخ 

الأسباب التي حالت دون حضوره جلسة النظر في هذه الدعوى،  نْيِّبَبعذر يُوحيث لم يتقدم أي منهم 

ة الخامسة عشرة من لائحة إجراءات واستناداً إلى الماد ،رداً على صحيفة الدعوى أي منهم لم يقدمو

، واعتبار هذا القرار غيابياً في حق الفصل في منازعات الأوراق المالية، قررت اللجنة السير في الدعوى

 المدعى عليهم الأولى والثالث والعاشر. 

يخ وحيث ثبت للجنة بموجب خطاب الإدارة العامـة للأحـوال المدنيـة بمنطقـة الريـاض الـوارد إليهـا في تـار        

ــاريخ     1441/06/01 ــاني في ت ــه الث ــاة المــدعى علي ــ وف ــة    1440/01/21هـ ــادة الثامن ــ، وحيــث نصــت الم هـ

مــا لم تكــن الــدعوى قــد تهيــأت للحكــم في       -1والثمــانون مــن نظــام المرافعــات الشــرعية علــى أنــه: "      

موضــوعها فــإن ســير الخصــومة ينقطــع بوفــاة أحــد الخصــوم، أو بفقــده أهليــة الخصــومة، أو بــزوال صــفة       

ــومة عنــــــــــــــــــــــــــــه      ــر الخصــــــــــــــــــــــــــ ــن كــــــــــــــــــــــــــــان يباشــــــــــــــــــــــــــ ــة عمــــــــــــــــــــــــــ  ... النيابــــــــــــــــــــــــــ

إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطـاع بأحـدهم، فـإن الـدعوى تسـتمر في حـق البـاقين، مـا لم يكـن           -2

عليــه، فــإن دعــوى المطالبــة     ،"موضــوع الــدعوى غــير قابــل للتجزئــة، فتنقطــع الخصــومة في حــق الجميــع        

 بالتعويض تنقطع في مواجهة المدعى عليه الثاني.

السابعة  المادةالفقرة )أ( من ن إحيث فيما يتعلق بما يدعيه المدعي في مواجهة المدعى عليهم، فو

أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا " :نص على أنِّتمن نظام السوق المالية  والخمسين
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ذلك بالتصرف أو إجراء النظام، أو أياً من اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، و

صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو 

خر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع آيكون مسؤولًا عن شخص 

بالقدر الذي تأثر به سعر الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك 

هي  المسؤولية في ضوء هذه المادة وحيث إن "،شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص

لمسؤولية المدنية التي لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، ا

 .تضررفي تعويض الم لةتبت آثارها المتمثومتى تحققت تلك المسؤولية رُ

المؤيد لجنة الفصل، بقرار  -في هذه الدعوى  - مالمدعى عليهبعض خطأ جنة للّوحيث ثبت 

التاسعة سب إليهم من مخالفات للمادة بما نُ مبإدانته ينالقاضي، المشار إليهمابقرار لجنة الاستئناف 

لقيامهم عمداً بإجراء  ؛كيات السوقوالمادة السابعة من لائحة سلو من نظام السوق المالية والأربعين

بقصد إيجاد ذلك  لشركة المدعى عليها الأولىالية لاالمورقة الأوجد انطباعاً غير صحيح بشأن قيمة 

الطرح العام الأولي. وحيث إن هذا القرار خلال مرحلة  الانطباع ولحث الآخرين على شراء تلك الورقة

الدعوى من حيث وقوع الفعل المكون هذه ته في كون له حجيتفإنه  ،قد اكتسب الصفة القطعية

للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف النظامي لهذا الفعل ونسبته إلى المدعى 

 .معليه

تاريخ وهـ( 1437م لعام 1/2016ل/د/1788وحيث تضمن قرار اللجنة رقم )

 أن مسؤولية كل من -الدعوىفي هذه  مالمدعى عليهبعض حق في الصادر  ،هـ10/09/1437

والثالث، والرابع، والسادس، والسابع،  ،الأول، والثاني -في تلك الدعوى -المدعى عليهم 

عن تعويض الأشخاص المتضررين ثابتة بموجب ما انتهت إليه اللجنة في تلك الدعوى  ،والحادية عشرة

من النظام والمادة السابعة من لائحة في قرارها أعلاه من إدانتهم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين 

يكون من المبالغ  -متى ما أثبتوا حقهم فيه  -سلوكيات السوق، ومن ثم فإن تعويض المتضررين 

المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول، مع التزام المدعى عليهم 

  متضامنين بتحمل ما زاد على تلك المبالغ من تعويضات.

وأما المدعى عليه الثاني عشر، فحيث إن الثابت للجنة مما سبق توافر أركان المسؤولية في حقه، 

فقد رأت اللجنة أن مسؤوليته في هذه الدعوى تكون في حدود مسؤولية المدعى عليهم عدا الأولى، 

 وذلك بإلزامه متضامناً معهم بتحمل ما زاد على تلك المبالغ من تعويضات.

والتاسع والحادية  نة خطأ كل من المدعى عليهم الثالث والرابع والسابع والثامنثبت للجوحيث 

عشرة والثاني عشر، مما يوجب مسؤوليتهم عن تلك المخالفات، وحيث إن المدعي طالب بالتعويض 

ولا يتأتى لها مباشرة هذا يحق للجنة بموجب النظام إصدار قرار بالتعويض، عن ذلك، وحيث 

كن لها سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر، وذلك بحسب كل حالة وما الاختصاص ما لم ت
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من نظام السابعة والخمسين  المادة تنص الفقرة )ب( منوحيث يكتنفها من ظروف وملابسات، 

تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، "السوق المالية على أن 

ولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص ؤعلى المس ةوزيع مبالغوالحقوق المتعلقة بالتعويض وت

، وحيث تنص الفقرة )هـ( من "عليها في الفقرة )هــ( من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام

يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيساً "من نظام السوق المالية على أنه  الخامسة والخمسينالمادة 

من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء  على الفقرة )أ(

الورقة المالية )على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور( وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ 

فع إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل ر

من نظام السوق المالية على  الخامسة والخمسينالمادة  الفقرة )أ( نصتوحيث  ،"الدعوى أمام اللجنة

إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور "أنه 

شترى نه يحق للشخص الذي اإجوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، ف

الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك، ويعد البيان أو 

الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم 

ة احتساب التعويض عن "، فقد قدرت اللجنبالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء

الفارق )دون أسهم المنحة( باحتساب  الشركة المدعى عليها الأولىالأسهم التي اكتتب بها المدعي في 

وبين أدنى مستوى للسعر العادل الذي أقرته لجنة  ( ريالًا للسهم70البالغ سبعين ) بين سعر الاكتتاب

 للسهم، ( ريالًا16)ستة عشر  وهو أعلاه، بموجب قرارها المبينلجنة الاستئناف فيه  االفصل وأيدته

ها فيالتي اكتتب عدد الأسهم وبضربه في  ( ريالًا،54فيكون الناتج مبلغاً قدره أربعة وخمسون )

( سهماً، يكون إجمالي ما يستحقه المدعي من تعويض هو 53) ينوخمسالمدعي، البالغ عددها ثلاثة 

 .( ريالًا2,862ن )ن وستوامائة واثني ألفان وثمانمبلغاً قدره 

بالتقادم رابع والسابع والثامن والتاسع والحادية عشرة والثاني عشر وكلاء المدعى عليهم ال وحيث دفع

بمضي المدة النظامية لسماع هذه الدعوى، وحيث تنص المادة الثامنة والخمسون من نظام السوق  وذلك

والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة "لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة  هالمالية على أن

والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه 

بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من 

مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها"، وحيث  الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد

إن غاية المنظم من هذا النص هو ضمان المدة الكافية للمتضرر ليدرك أنه وقع ضحية لمخالفة، وحيث لا 

يمكن تحقيق هذه الغاية إذا تبين أن هذه المدة ليست كافية في بعض المخالفات التي تقع في السوق 

، التي لا يمكن للمتضرر معها إدراك أنه وقع ضحية لمخالفة ما لم تتدخل الجهة المالية نتيجة لطبيعتها

المختصة بالإشراف على السوق المالية وتكشف عنها بعد إجراء المراجعة الفنية للتداولات والتحقيق فيها 
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بموجب ما تملكه من سلطات وصلاحيات. وحيث إن المتضرر من المخالفة لا يمكن له اكتشافها 

قن من أنه وقع ضحية لها إلا بعد كشف الجهة المختصة لها والإعلان عنها لعموم المتداولين، ومن ثم والتي

ثبوتها بحق مرتكبها، فإن اللجنة ترى أن مدة التقادم الُمشار إليها في المادة الثامنة والخمسين من النظام 

لمختصة ثبوت ارتكاب المخالفة، من تاريخ إعلان الجهة ا -واقعاً وبما يتفق مع غاية المنظم  -تبدأ 

وهذا التاريخ هو الذي يُفترض أن المتضرر أدرك فيه أنه وقع ضحية للمخالفة، ومنه يبدأ احتساب مدة 

التقادم، وحيث إن قرار لجنة الاستئناف القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل بإدانة عدد من أعضاء مجلس 

ة الاكتتاب في أسهمها إضافة إلى بعض كبار التنفيذيين أثناء مرحل الشركة المدعى عليها الأولىإدارة 

ه في تاريخ علانإ، وتم 08/02/0الموافق  11/05/0ومراجع حسابات الشركة صدر في تاريخ 

، فإن اللجنة ترى أن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإعلان. وحيث إن المدعي أودع 09/02/0

 ثلاث سنوات، أي بعد انقضاء أكثر من 31/05/0الموافق  08/10/0شكواه لدى الهيئة في تاريخ 

تنتهي إلى عدم سماع دعوى المدعي في مواجهة المدعى  فإن اللجنةعلى تاريخ إعلان قرار لجنة الاستئناف، 

 .في هذه الدعوىالرابع والسابع والثامن والتاسع والحادية عشرة والثاني عشر عليهم 

مواجهة المدعى عليهم الأولى، والخامس، والسادس، والعاشر، فإن وفيما يتعلق بدعوى المدعي في 

هـ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189رقم )قرار لجنة الاستئناف المشار إليه أعلاه 

 -في هذه الدعوى  -قضى بإدانة بعض المدعى عليهم  بل، لم يصدر في مواجهتهم هـ11/05/1438

 على النحو الوارد تفصيله أعلاه.

ن المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من خطأ، وضرر، وعلاقة سببية تربط وحيث إ

 تبت آثارها المتمثلة في تعويض المتضرر.بينهما، ومتى توافرت هذه الأركان قامت المسؤولية ورُ

يهم، وحيث إن المدعي لم يقدم ما من شأنه إثبات عناصر المسؤولية في مواجهة المدعى عليهم المشار إل

رفض  -والحال كذلك  -فإنه لم يثبت للجنة مما قدمه المدعي خطاءهم، مما يتعين معه على اللجنة 

 دعواه في مواجهتهم.

باقي طلبات الأطراف ودفوعهم، فإن اللجنة لم تجد أنها منتجة في الدعوى، مما ترى معه الالتفات  أما

 عنها.

، قَرَرت اللجنةُ غيابياً في حق المدعى عليهم الأولى والثالث ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعدَ المداولةِ نظاماً

الرابع والسابع والثامن والتاسع والحادية عشرة والثاني وحضورياً في مواجهة المدعى عليهم والعاشر، 

 عشر، الآتي:

تحصلة ( ريالًا، من المبالغ الم2,862مائة واثنان وستون )ي أولًا: تعويض المدعي بمبلغ قدره ألفان وثمان

وفقاً لما جاء في قرار اللجنة رقم من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الثاني، 

هـ، المؤيد بقرار لجنة 10/09/1437هـ( وتاريخ 1437م لعام 1/2016ل/د/1788)

 هـ.11/05/1438هـ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189الاستئناف رقم )
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بتحمل ما زاد على المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققهـا   الثالثإلزام المدعى عليه ثانياً: 

ــ( وتـاريخ   1437م لعـام  1/2016ل/د/1788وفقاً لما جاء في قرار اللجنة رقم ) الثانيالمدعى عليه  ه

ــ، المؤيــد بقــرار لجنــة الاســتئناف رقــم )     10/09/1437 ــ( 1438لعــام  2017ل.س//1189هـ هـ

   هـ.11/05/1438وتاريخ 

ثالثاً: عدم سماع دعوى المدعي في مواجهة كل من: المدعى عليه الرابع، والمدعى عليه السابع، والمدعى 

 عليه الثامن، والمدعى عليه التاسع، والمدعى عليها الحادية عشرة، والمدعى عليه الثاني عشر.

 رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 

 ه وسلم.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحب

 
 

 


